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 الحمد والامتنان لخالقنا وميسر امورنا  

كل فخر لمن مهد لنا  ب  إسمهاهدي هذا النجاح لنفسي أولا إلى من احمل  
 الطريق بتعبه إلى الرجل العظيم "أبي". 

ت اقدامها حفظها الله وأدامها  إلى خير سند إلى من وضعت الجنان تح
 فخر لنا "أمي".

إلى مصدر قوتي ومن راهنوا على نجاحي وكانوا خير سند أخواتي كل  
 باسمها.

 إلى قرة العين والسند بعد الأب إخواني ) عبد الرحمان ،مراد ،سليم(

 إلى كل حفيد في العائلة  

 وإلى من جعلهم الله إخوتي في الله  

، ولله الشكر ان وفقني لهذه اللحظة ، ف الحمد    اليكم أهدي هذا الانجاز
 لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم.

 ارة"               "س
   

 

 



 

 الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى، وأما بعد:

  لا  إلى من كلل العرق جبينه، إلى النور الذي أنار دربي والسراج الذي
نوره إلى من ألبس تاج الفخر  باسمه "أبي"  فيينط  

إلى من جعل تحت أقدامها الجنة، إلى الانسانة العظيمة إلى قرة عيني  
 عزيزتي "أمي"

إلى ضلعي الثابث إلى طمأنينة فؤادي من شددت عضدي بهم إلى  
 إخواني"داود، ربيع، هارون، وفريد

 إلى رفيق اتي دربي أخواتي: دليلة، راضية، ليلى"

 من سهرت الليالي في مساعدتي "خولة"إلى  

 إلى كتفي الذي لايميل إلى من يسهر على جعل أيامي كلها ربيع

(w)  
 إلى زوجات اخواني إلى صديق اتي الاوفياء  

سنة مدكرة تخرجي وأرجو ان ترتقي بالعلم   17اهديكم مجهودات طيلة  
 والمعرفة في ما يفيد العباد والبلاد

"ان                    "ري  
 

 

 
   



  

 

   ان     وعرف  ر     شك

 الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا  العمل  

أتقدم بالشكر إلى الأستاذة الكريمة "غواس حسينة" التي  
وافقت على الاشراف على هذه المذكرة ولم تبخل بتوجيهنا  

 وإرشادنا بنصائحها  

والشكر موصول لكل من مد لنا يد المساعدة من أساتذة  
 لى من سهر الليالي على تعديل هذا العمل  وأصدق اء وإ

كما نتقدم بجزيل الشكر لأسادتنا أعضاء لجنة المناقشة   لقبولهم  
             تصحيح هذا العمل. 
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تعد البيئة الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويستمد منه كل مقوماته الحياتية ويمارس فيها      
شاطاته الزراعية والصناعية وغيرها، إلا أن تزايد حاجيات هذا الأخير بصورة مستمرة، مختلف ن

ستنزاف مواردها الأساسية بسبب عدم اقصد تحقيق التنمية أدت إلى الإضرار بالبيئة وتلويتها و 
سبحانه -ستغلال العقلاني لها وهذا يعتبر من صور الفساد في الأرض، وفي ذلك يقول الا

كََسَبَتََأيََدَيَالناَسََليََذَيقَهَمَبَ عَضََحكم تنزيله " في م -وتعالى َظَهَرََالَفَسَادََفَِالَبََََوَالَبَحَرََبِاَ  َ  َ  ََََ  َ  َ َ َ  َ ََ  َ  ََََ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ َ  َ  َ ََ َ َ   َ  َََ  َ َ َ َ َ  َ  َََ  َ  َ  َ
ََ الَذَيَعَمَلَواَلَعَلَهَمََيَ رَجَعَونََ َ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ  ََََ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ(41) ."." 

إن تصاعد المشاكل البيئية أدى إلى زيادة الوعي البيئي لدى المجتمع الدولي مما دفع      
تفاقيات والمؤتمرات الدولية، من أجل وضع حد للتجاوزات عقد العديد من الا هذا الأخير إلى

عتداءات الخطيرة التي تتعرض لها البيئة، خاصة في ظل التنمية الاقتصادية المتسارعة والا
التي يعرفها العالم في جميع المجالات، حيث تم عقد أول مؤتمر يتعلق بالبيئة، ألا وهو مؤتمر 

 .2015وقمة باريس في  2002وقمة الأرض ثم قمة جوهانسبورغ عام  1972ستوكهولم عام 

نطلاق من مؤتمر ستوكهولم الذي جاء بأهم المبادئ لحماية البيئة، حيث بلور لأول او      
نتقل الاهتمام بالبيئة من التشريع الدولي إلى التشريعات الداخلية، إمرة الحق في البيئة، وبذلك 

تجهت نحو اقوانين لحمايتها، بل أكثر من ذلك مثلا من الدول من لتزمت جل الدول بسن اإذ 
هتمت بالبيئة رغم أنها ا رها، والجزائر من بين الدول التي يإدراج الحق في البيئة ضمن دسات
المتعلقة بالبيئة  من خلال سن العديد من القوانين ،ستعماريةكانت تعاني من مخلفات الفترة الا

 غى بموجب القانون الحالي المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة.المل 03 – 83ءا بقانون دب
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                                                                          تكمن أهمية الموضـــــــوا في بيان الحماية التي تحاـــــــى بها البيئة في مختلف الدســـــــاتير           
                       بالإنســــان، كما أنها تشــــكل    ا      مباشــــر    ا                                         وذلك لكونها من المواضــــيع التي ترتبط إرتباط   ،         الجزائرية

             بين البشرية.            ثرات مشترك

             التي جاء بها                                                                وتظهر أهمية هذه الدراســــة من خلال معرفة فعالية الاــــمانات الدســــتورية           
                                 ما يؤدي إلى ترقية أحد أهم الحقوق    ،                    في ضـــــــــــــمان حماية البيئة      2020                 التعديل الدســـــــــــــتوري 

    ية.                                                                                   والحريات ألا وهو الحق في البيئة وتدعيم المكانة القانونية لها بتكريس الحماية الدستور 

     ظ                   حماية البيئة والحفا   ا                                كيفية تكريس المؤسس الدستوري لمبد                         هدف هذه الدراسة إلى بيان  ت          
                                              حها القيمة الدســـــــــــتورية التي تجعلها ملزمة للدولة  ن م  و    ،                                  عليها في النظام الدســـــــــــتوري الجزائري 

   في                                                                 إضــافتا إلى معرفة الاــمانات الدســتورية لحماية البيئة ومدى فعاليتها    ،               وبمختلف ســلطاتها
                      توفير الحماية للبيئة.

                                                                       من بين الأســـبال الموضـــوعية أن موضـــوا البيئة من مواضـــيع الســـاعة التي تطر  وعي           
                                                                              الدولة الجزائرية بأهمية النص على حماية البيئة في صـــــــــــــلب الدســـــــــــــتور، نتيجة للتهديدات 

  ت                                                                ما يعبر عن الســـــــــــــلطة العامة وكذا منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيا   ،           المحدقة بها
                            البيئية بمخاطر الأمن البيئي.

                                        ختيارنا لهدا الموضـــــــــــــوا لأن موضـــــــــــــوا البيئة من                اتية التي أدت لا ذ             ومن الأســـــــــــــبال ال          
                                                                               المواضـــــــــــــيع التي تشـــــــــــــغل الدولة في ااونة الأحيرة ما يؤكد أهميتها، والر بة في البحث في 

                                      وتمهيد الأرضية للباحثين ااخرين                                   الموضوا والمساهمة في إثراء المكتبة 

                                                                       من بين الصـــــعوبات التي واجهتنا هي حداثة الموضـــــوا نســـــبيا، ولأن الموضـــــوا مرتبط             
                                                      ، ما جعل الدراســـــات القانونية متخصـــــصـــــة حوله مع وجود مراجع     2020                  بالتعديل الدســـــتوري 

                  م المراجع المتحصل  ظ   ومع   ،                                                           عامة لم تعنى بدراسة الموضوا من الناحية الدستورية في الجزائر
                                                                اسات في دول أخرى على غرار مصر والعراق وغيرها مع تأثير ضيق الوقت                 عليها تتعلق بدر 

                                الذي يؤثر على جودة هذه الدراسة.
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   "،     2020                                                                        وعليه فإن دراسة الموضوا الموسوم بـــ "حماية البيئة في ظل التعديل الدستوري           
                                       المؤسسسسل الدسسسستوري مواسسسول حماية البيئة في    زز     كيف ع                             نطر  الإشـــــكالية البحثية ااتية  

  ؟    2020                                      إطار ما جاء به أحكام التعديل الدستوري 

                                                        وتتفرا الإشكالية الرئيسية إلى مجموعة من التساؤلات الفرعية          

                                                                            ما هي مراحل تكريس حماية البيئة في الدســــــــــــــاتير الجزائرية   وما هي أبرز الاـــــــــــــمانات 
       2020                                                            الدستورية الكفيلة بحماية البيئة طبقا لأحكام التعديل الدستوري 

                                                                             تم أتباا المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف المراحل التي مرت بها حماية البيئة           
                                                        تباا المنهج التحليلي لتحليل ما ورد في الوثيقة الدســــــتورية  ا                          من الاــــــمني إلى الصــــــري ، وتم 

            ع الدســــــــتورية  ي                                                                    متعلقا بالمجال البيئي، كما تم الاســــــــتعانة بالمنهج المقارن في بع  المواضــــــــ
             عتماد خطة من   ا                                                منها، ومن أجل الإجابة عن إشــــــكالية هذا الموضــــــوا تم                خاصــــــة الفرنســــــية

                                                                                فصـلين سـنتطرق في الفصـل الأول إلى تطور الحماية الدسـتورية للبيئة عبر مختلف الدسـاتير 
            الجزائرية، 

                                                                          وقســـم هذا الفصـــل إلى مبحثين خصـــصـــنا المبحث الأول للحماية الدســـتورية قبل التعديل           
      ، أما     2020                                                ي للحماية الدســـــــتورية للبيئة ضـــــــمن التعديل الدســـــــتوري       والثان      2020         الدســـــــتوري 

                                                                                 الفصـــل الثاني فقســـمناه إلى مبحثين يعرض الأول المحكمة الدســـتورية كاـــمانة لحماية البيئة 
                                                  ، والمبحث الثاني للمجلس الوطني الاقتصـــــــــــادي والاجتماعي     2020                    في التعديل الدســـــــــــتوري 

         ستشارية. ا              كهيئة دستورية          والبيئي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

الفصل الأول: تطور الحماية الدستورية للبيئة عبر مختلف الدساتير 
 الجزائرية
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تم الاعتراف لأول مرة بحق الإنسان في البيئة  ،1972انطلاقا من مؤتمر ستوكهولم سنة      
والجزائر من بين الدول التي  ،هتمام واسع على الصعيد الدولياالسليمة بعد أن حظيت البيئة ب

حيث عملت على  ،و ضمنيةأاستجابت لمخرجات المؤتمر سواء تطرق لها بصفة صريحة 
  .مشاكل البيئية جراء تدهور الوضع البيئي الكبير الذي عرفته على الصعيد الداخلي سبل إيجاد

 ،لم يهمل المؤسس الدستوري الجزائري حماية البيئة في دساتيره المختلفة بصفة ضمنية     
 ،26919لى غاية دستور إ 11963بدءا من المرحلة الدستورية الأولى الممتدة من دستور سنة 

إلى دستور سنة 1989ززت الحماية الدستورية الثانية الممتدة من دستور سنة إلى ان تع
وتم تكريسها  ،2016إلى أن تعززت الحماية الدستورية في التعديل الدستوري لسنة  ،1996

لأهميتها البالغة في تحقيق  32020كد عليها التعديل الدستوري الأخير لسنة أصراحة كما 
 .ا بامانات دستورية لحمايتهاالتنمية المستدامة كما كفله

 

 

 

 

 

 

                                                             

م سلوكه ونشاطه، فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ظئة  هي الوسط الذي يحيى فيه الإنسان والتي تنبيتعريف ال"
طر القانونية المترتبة على والأ ات الصبغة الفنية على نحو يحفظ عليه حياته، ويحمي صحته مما يفسد عليه ذلك الوسطذ

 "مثل هذا النشاط
 .1963ديسمبر  10، المؤرخة في 64، الجريدة الرسمية، العدد 1963ديسمبر  10، الصادر في 1963دستور  1
، الجريدة الرسمية العدد 1996ديسمبر  7، المؤرخ في 438 -96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1963دستور  2
 1996ديسمبر  8ي ، المؤرخة ف76

، الجريدة 2020ديسمبر  30، المؤرخ في 442 -20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020التعديل الدستوري  3
 .2020ديسمبر  30، المؤرخة في 82الرسمية، العد 
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 2020ول : الحماية الدستورية للبيئة قبل التعديل الدستوري المبحث الأ 
 اكبير  الم يكن موضوا البيئة ينال اهتمام 1996لى غاية دستور سنة إ 1963دستور  ذمن     

المستمر  دهورومع تأزم الأوضاا الإيكولوجية والت ،اكذنآنتيجة الظروف التي عاشتها الجزائر 
بد لتوجه المؤسس الدستوري لدسترة البيئة والنص عليها صراحة وهذا  كان لا ،للوضع البيئي

وعليه سنتناول الحماية الامنية للبيئة في) المطلب ، 2016ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 
 الأول( والحماية الصريحة للبيئة في )المطلب الثاني(

                                                       ضمنية للبيئة                                                        ول :الحماية ال          المطلب الأ 

                     كانت بصــــــورة ضــــــمنية ضــــــمن       2016                                          إن حماية البيئة قبل التعديل الدســــــتوري لســــــنة 
                                                                                    الدســــاتير المتعاقبة التي مرت على الجزائر وعليه ســــنتناول المرحلة الدســــتورية الأولى لتطور 

 .                                    لتطور حماية البيئة في )الفرا الثاني(                               ) الفرا الأول( والمرحلة الثانية                  حماية البيئة في

 الفرل الأول:المرحلة الدستورية لحماية البيئة  

)أولا( وحماية البيئة في  1962نتناول في هذه المرحلة حماية البيئة في ظل دستور سنة      
 )ثانيا(  1976ظل دستور سنة 

 1963أولا: حماية البيئة في دستور سنة 

حماية البيئة ضمنيا على اعتبار أن اهتمامات  1963ي في دستور أقر المؤسس الدستور      
 .ستقلالعتبارها حديثة الاالجزائر في تلك الفترة كانت منصبة على جوانب أخرى لا

التي نصت  1963من دستور 16ويمكن استخلاص الحق البيئي فيما ورد في المادة      
 ي توزيع عادل للدخل القومي "وف 1على "تعترف الجمهورية حق كل فرد في حياة لائقة

                                                             
 ، 1945ماي  8جامعة طروحة دكتوراه، أ، ثير التوجيهات الدولية لحماية البيئة على التشريع الجزائري أتريم تومي،  1

  .45ص  ،.2023-2022الجزائر،  قالمة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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لى كون الجزائر في إقد يعد الاعتراف ضمنيا من الناحية الدستورية ويرجع ذلك عموما      
حيث كان شغلها هو إعادة هيكلة  هذه الفترة لم تدرج موضوا حماية البيئة ضمن أولوياتها

 1.مؤسسات الدولة

 1976دستور سنة  ظل حماية البيئة في ثانيا:

في الفصل الرابع منه تحت البال الأول المعنون بالبادئ  1976من دستور سنة تا     
مادة تخص حقوق الإنسان والمواطن وحرياته العامة  34الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري 

 67حيث جاءت نص المادة  19632ليؤكد على مجمل الحقوق التي وردت في دستور سنة 
اية الصحية وهذا الحق مامون عن طريق توفير خدمات منه "لكل المواطنين الحق في الرع

صحية عامة ومجانية وبتوسيع مجال الطب الوقائي والتحسين الدائم لظروف العيش والعمل 
 3.ئل الترفيه"اوكذلك عن طريق ترقية التربية البدنية والرياضية ووس

ئمة وتحسين جو حماية كانت ضمنيا من خلال توفير ظروف العيش الملااليتبين لنا أن      
مناسب للعمل في بيئة سليمة مما يعكس لنا اهتمام المؤسس الدستوري بالبيئة ولو كانت بطريقة 

كما من  المؤسس الدستوري صلاحيات للمجلس الشعبي الوطني في تشريع القوانين  ضمنية
د المتعلقة من الدستور" يشرا البرلمان في القواع، 151المتعلقة بحماية البيئة حيث نصت المادة 

جتماعي، الخطوط العرياة لسياسة بالصحة العمومية والسكان وقانون العمل والامان الا
الإعمار الإقليمي والبيئة ، ونوعية الحياة وحماية الحيوانات والنباتات كما يشرا قواعد عامة 

في  حيث ان كل هذه الصلاحيات تصب،متعلقة بالنظام العام للغابات والنظام العام للمياه "
 .إطار حماية البيئة

  

                                                             
المتامن  10 -16من القانون  68وردة مهني، التكريس الدستوري للحق في البيئة، دراسة مقارنة على ضوء المادة   1

 .31، ص27، العدد 15، المجلد 2 ، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغي، سطيف2016التعديل الدستوري 
، دفاتر السياسة 2016نوال زياني، عائشة لزرق، الحماية الدستورية للحق في البيئة على ضوء التعديل الدستوري  2

 .241، ص2016، جوان 15والقانون، جامعة قاصدي مربا ، ورقلة، العدد 
، 94الجريدة الرسمية العدد 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97 -76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور سنة  3

 .1976نوفمبر  24المؤرخة في 
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 الفرل الثاني : المرحلة الثانية لحماية البيئة 

)أولا( وحماية البيئة في  1989نتطرق في هذا الفرا إلى حماية البيئة في دستور سنة      
 )ثانيا( 1996دستور 

 1989أولا: حماية البيئة في دستور سنة 

     للحق     1989             وري في دستور                       ،لم يتعرض المؤسس الدست    1976                    على نفس منوال دستور 
    51                         ما نلمســه من قراءة للمواد    قل       على الأ                                             البيئي ســوى من منظوره المادي غير المباشــر، هذا 

  .1          من الدستور    52 و

                                    " الرعاية الصــــــــــــحية حق للمواطنين تتكفل  .              من الدســــــــــــتور على    51               حيث تنص المادة   
                     ضـــــــمنيا الحق البيئي من                                             مراض الوبائية والمعدية ومكافحتها".هنا نلمس                     الدولة بالوقاية من الأ

                  ية البيئة والمحيط    أهم                   مراض فهذا يدل على                                       خلال مصـــــــطل  الرعاية الصـــــــحية والوقاية من الأ
           ثناء العمل  أ                                           " لكل المواطنين الحق في العمل ياــــــمن القانون   ..  52                كما تنص المادة  ،       الســــــليم

           ت ممارسته"                                                    من والنظافة الحق في الراحة مامون ويحدد القانون كيفيا                   الحق في الحماية والأ

                              "يشـــــرا المجلس الشـــــعبي الوطني في      115                              شـــــار المؤســـــس الدســـــتوري في المادي  أ    كما 
                                                                ياه الدســـــــــــــتور ولا ســـــــــــــيما في القواعد المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية  إ                   المجالات التي خولها 

                   شــــــــارته للنظام العام  إ         ناهيك عن                                                   وحماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه"،            والنباتية،
                                                      راضي الرعوية، لكن النص على الحق في بيئة لم يكن صراحة.                   لمياه والغابات، والأ ل

  .    1996    سنة               ثانيا :دستور

                           طلاقا بالحق البيئي. حيث نصـــت  إ                             كســـابقيه من الدســـاتير لم يعترف       1996        ن دســـتور  إ
                                                           يلي  "الرعـايـة الصـــــــــــــحيـة حق للمواطنين تتكفـل الـدولـة بـالوقـايـة من             منـه على مـا    54       المـادة 
                              نص على "لكـل المواطنين الحق في     55          ما المـادة  أ                               الوبائيـة والمعـدية ومكـافحتهـا".      مراض  الأ

                            من والنظـافة االحق في الراحة                                ثنـاء العمـل، الحق في الحمـاية والأ أ                   العمـل ياـــــــــــــمن القـانون 
                                                             

                     المركز الجامعي بلحاج   ،                               مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية                                            له شـكري، الحماية الدسـتورية للحق في البيئة،           صـانف عبد الإ  1
  .   199     ، ص    2016  ،   03      العدد          بوشعيب 
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                                ضـــاف المؤســـس الدســـتوري صـــلاحية حماية  أ    كما   ، 1                                 ماـــمون ويحدد القانون كيفية ممارســـته
                 في تشـــــــــــــريع القواعد      122          من المادة     24 ا  23 ا  22 ا  21 ا  19 ا  17                         البيئة للبرلمان في فقرات 
                        المتعلقة بحماية البيئة.

      1996         لى دســتور  إ      1963                                                  الملاحظ من قراءتنا لنصــوص المواد الدســتورية من دســتور 
     ضــــــــافة  إ   ت      كما تم            ســــــــاســــــــية فقط.                   دمجها ضــــــــمن الحقوق الأ أ  ذ  إ                            لم تحتل البيئة مكانة مهمة،

     إن                             ا لا يرتقي لاهتمام بالغ كون  ذ             برلمان، لكن ه                                     صـــــــــــــلاحية التشـــــــــــــريع لقوانين حماية البيئة لل
                                                       ضعف من سمو الدستور، وهذا ما ينعكس على البيئة وحمايتها. أ        التشريع 

                                                 المطلب الثاني :الحماية الدستورية الصريحة للبيئة 

ــــالتنميــــة  ــــة ب ــــه الوثيق ــــة من منظور علاقت ــــالحق في البيئ ــــدولي ب ــــد الاهتمــــام ال                                                                         مع تزاي
                                الى تقنين حق المواطنين في العيش       2016                   جزائر من خلال دستور                        المستدامة.اتجهت دولة ال

                          . من خلال ورودها في ديباجة 2                                                  في بيئة ســــــليمة، لياــــــفي عليها بذلك بالشــــــرعية الدســــــتورية
           ول( وحماية          )الفرا الأ    2016                                                          الدســــتور ومواد الدســــتور ،وعليه نتناول حماية البيئة في دســــتور 

                )الفرا الثاني(.      2020     خير                             البيئة في التعديل الدستوري الأ

 2016الفرل الأول: حماية البيئة في التعديل الدستوري لس 

، 2016أصبحت البيئة تحظى باهتمام واسع بعد أن تم دسترتها بشكل صري  في دستور      
مما يزيد من مشروعيتها وإخفاء الصيغة الإلزامية لحماية البيئة مما يعزز لفعالية الحماية وعليه 

أولا )ومبررات الأخذ بالتكوين  2016بيئة ضمن ديباجة التعديل الدستوري تتطرق لحماية ال
 الصري  للبيئة ثانيا(.

 

                                                             
  .    1996    سنة          من دستور     55       المادة   1
  .   242                   ، المرجع السابق، ص         شة لزرق                نوال زياني، عائ  2
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 2016أولا: حماية البيئة امن ديباجة ومواد الدستور 

عزم المؤسس  2016يعكس لنا التعديل الدستوري لعام  حماية البيئة امن الديباجة: .1
ها أهمية أكبر، ومن أهم هذه الحقوق ئإعطاالدستوري التوسيع من دائرة الحقوق والحريات و 

هي البيئة التي تعتبر بوابة تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
، وتأسيسا على ذلك تم التأكيد على حماية البيئة في ديباجة التعديل الدستوري التي 1وغيرها

ء على أوجه التفاوت الجهوي نصت على "يال الشعب متمسكا بخياراته الشعبية والقاا
. من خلال 2والحفاظ على البيئة" ويعمل على بناء اقتصاد منتج والتنافس في إطار التنمية

قراءتنا لنص الديباجة فإن المؤسس الدستوري قد ربط حماية البيئة بتحقيق التنمية المستدامة 
ضرة وبالتالي لا تتحقق ومنه حماية الحقوق المتعلقة بالأجيال المستقبلية والحا ،بأبعادها

 التنمية المستدامة بدون استخدام عناصر البيئة إلى إذا تم الحفاظ عليها.
منه  68في المادة  2016تامن التعديل الدستوري حماية البيئة امن مواد الدستور:  .2

يلي  " للمواطن الحق في بيئة سليمة"، ومنه فإن الحق البيئي يعد مكفولا ومامونا  على ما
وبالتالي دمج البيئة في الفصل المتعلق بالحقوق والحريات وهذا يعتبر قفزة  ،تورفي الدس
وعليه فإن الحماية  ،وهو الانتقال من الحقوق التقليدية إلى الحقوق الأساسية ،نوعية

الدستورية للبيئة تساهم في تحقيق جو ملائم لحياة الإنسان والعيش في بيئة سليمة، فالحق 
، وهذا ما نلمسه في الفقرتين 3ليؤمن لكل فرد الحقوق الأساسية الأخرى البيئي واجب حمايته 
، حيث نصت الفقرة الثانية "تعمل الدولة في الحفاظ على البيئة"، 68الثانية الثالثة من المادة 

أما الثالثة فنصت "يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة"، 
                                                             

، مجلة المعيار  10-16بموجب الأمر  2016بن تركية نصيرة، التكريس الدستوري الجزائري للحق في البيئة في تعديل   1
 .52، المركز الجامعي تيسمسيلت، ص2017، جوان 18العدد 
 7المؤرخة في  14ريدة الرسمية العدد ، الصادر في الج2016مارس  6مؤرخ في  2016ديباجة التعديل الدستوري   2 

 .2016مارس 
، أكتوبر 14عبد الغني حسونة، عمار زغبي، دسترة موضوا البيئة في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد  3

 .117، جامعة الشهيد حمة لخار الوادي، الجزائر، ص2016
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لبيئي مكفول في الدستور كونه مرتبط بحياة الإنسان لكن يبقى واجب وبعبارة أخرى الحق ا
حمايته على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، كما يمكننا أياا التماس تكريس آخر لحماية 

، وجاءت في سياق تحديد 2016من التعديل الدستوري  19البيئة من خلال قراءتنا للمادة 
حيث نصت على " تامن الدولة الاستعمال الرشيد الواجبات الملقاة على عاتق الدولة، 

للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصال  الأجيال القادمة، كما تحمي الدولة الأراضي 
وتحمي الأملاك العمومية للمياه، ويحدد القانون كيفية تطبيق هذه المادة، ما يؤكد  الفلاحية،

ك الحسن لها، كما حرص المؤسس حرص الجزائر على حماية الموارد الطبيعية والاستهلا
الدستوري حماية هذه الموارد من سوء استغلالها أو الإفراط فيها لصال  الأجيال القادمة 
وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة عبر الأجيال، كما من  سلطة حماية هذه الموارد والأراضي 

نسان والمواطن وبالتالي الفلاحية والمياه إلى الدولة باعتبارها القائمة على حماية حقوق الإ
 حماية الحق البيئي.

                                                 عتراف الدسسسسسسسستوري الصسسسسسسسريت للبيئة في التعديل الدسسسسسسسستوري          مبررات الا              الفرل الثاني: 2
2016     

مع تزايد الاهتمام الدولي بالحق في البيئة، سعت الجزائر إلى إضفاء الشرعية الدستورية      
بصراحة من  2016الدستوري لسنة  من خلال النص لأول مرة على حماية البيئة في التعديل

، ويعود هذا التكريس للعديد من المبررات التي 2016من التعديل الدستوري  68خلال المادة 
 دفعت بالجزائر نحو تكريس دستوري صري  للبيئة مع ضرورة حمايتها.

  ستغلال الغاز الصخري اأولا: توجه الجزائر نحو 
في سعر البترول  ية، يعود سببها إلى الانخفاضنتيجة لتعرض الجزائر لأزمة اقتصاد     

  .1، جعلها تتجه نحو تنويع مصادرها من الطاقة2014والغاز وذلك في منتصف 

                                                             
ديل لتنوا المداخيل إشكالية تلوث البيئة، مجلة دراسات وابحات عمار ياسين أوسياف، الغاز الصخري في الجزائر بين ب 1

 .56، ص2019، جوان 1، العدد 6اقتصادية في الطاقات المتجددة، جامعة الطارف، المجلد 
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، جعلها تتجه نحو تنويع مصادرها من 2014في سعر البترول والغاز وذلك في منتصف 
 .1الطاقة
حيث نجد أن البرلمان ومن بين هذه المصادر هو التوجه نحو استغلال الغاز الصخري،      

الجزائري صادق على قانون ببداية استخراج الغاز الصخري، رغم وجود العديد من المخاوف 
 .2من التأثيرات السلبية في استغلاله على البيئة والزراعة والمياه الجوفية

ولعل أن من بين ااثار السلبية على البيئة من تلويث الجو عند عملية الاستخراج لأن      
ات التي تنجم عن الغاز الصخري تمثل نفس درجة خطورة الفحم على البيئة، إضافة ثنبعالاا

 .3إلى أن مخلفات الاستعمال ستؤدي بالارورة إلى تلوث البيئة والتربة وكذا الحيوان
ومع تجاهل الدول لمخلفات هذا الاستغلال على السكان المحليين وسما  الحكومة في      
ل الغاز الصخري، خاصة مع انطلاق عمليات التنقيب في مدينة باستغلا 2014ماي  21

عين صال ، ليصاحبها احتجاجات وتظاهرات ضد هذه العملية لما تخلفه من آثار وخيمة على 
 . 4البيئة والإنسان

ضافة إلى المجتمع إ حتجاجات منظمات تنشط في المجال البيئيحيث ساهمة في هذه الا     
ااثار والمخاطر السلبية التي سوف تنجم عن هذا الاستغلال خاصة المدني، الذي أكد على 
 على الوسط البيئي.

وكل هذه الاحتجاجات جاءت في الفترة التي كانت الجزائر تشهد مرحلة مشاورات حول      
تعديل الدستور وأهم المسائل التي يجب أن تكون فيه ليتم دسترة  الحق في البيئة ضمن 

عليها ضمن الفصل الرابع المتعلق بالحقوق والحريات، ما يؤكد أن هذه  التعديل، وذلك بالنص
الاحتجاجات لعبة دور مهم في تكريس الحماية الدستورية للبيئة وذلك بدسترتها ضمن مواد 
الدستور والتأكد على الدور الذي لعبه سكان الجنول من خلال ما جاء في ديباجة التعديل 

 .2016الدستوري لسنة 
                                                             

 .56، صالمرجع السابقعمار ياسين أوسياف،  1
ين الارورة الاقتصادية والمخاطر فوزي نور الدين، خميسة عقابي، التوجهات نحو استغلال الغاز الصخري في الجزائر ب 2

 .14، ص2، العدد 11البيئية، مجلة المفكر، جامعة محمد خيار، بسكرة، المجلد 
عبد الجليل ساقني، أحداث الغاز الصخري بعين صال  ودورها في تنمية الوعي لدى شبال المنطقة، مجلة التمكين  3

 .184، ص2020، ديسمبر 4، العدد 2الاجتماعي، جامعة تمنغاست، المجلد 
 191، صنفسهالمرجع   عبد الجليل ساقني، 4
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 هور الواع البيئي في الجزائرثانيا: تظ
إن تدهور الوضع البيئي في الجزائر ارتبط بالسياسات التنموية الاقتصادية التي اعتمدت      

ضد الاستقلال، حيث لم البيئة لها أهمية في المخططات التنموية كل ذلك أدى إلى تظهور 
 ولعل أن ذلك يعود لأسبال عديدة أهمها  1الواقع في الجزائر

 تطور الصناعي:ال – 1

ل التطور الذي يعرفه العالم في زيادة التلوث البيئي ظحيث تلعب الصناعة خاصة في      
، لهذا فالدولة تعمل على تحقيق توازن 2خاصة على مستوى المياه والبحار وكدا تلوث الهواء

يامن تحقيق تنمية اقتصادية من جهة والعمل على حماية البيئة من جهة أخرى من خلال 
، ما يمكن قوله أن 3سم سياسات وخطط التنمية بحيث يجمع هذا التخطيط بين التنمية والبيئةر 

نتيجة للتطور الصناعي أصب  الوضع البيئي في الجزائر في تدهور ما جعل الدولة تافي 
 .2016الحماية الدستورية للبيئة من خلال التعديل الدستوري لسنة 

هم التوسع العمراني على حسال الأراضي الفلاحية أس منضبط:الالتوسع العمراني الغير  –2
في تدهور الوضع البيئي في الجزائر، لأن إنشاء المساكن لا يخاع لأي إشراف أو رقابة من 
قبل متخصصين كما أنه لا يتوفر على شبكات صرف المياه الصحي وما يجعلها موقعا 

 4للتلوث.

عديد من الاعتداءات التي مست الثروة شهدت الجزائر ال زيادة مخاطر الأمن البيئي: – 3
الغابية والحيوانية خاصة وأن هذه الانتهاكات حركت الرأي العام ما دفع إلى التفكير في كيفية 

                                                             
 .166، ص2009، 1، العدد 6، المجلد 1مراد ناصر، إشكالية التلوث البيئي في الجزائر، مجلة ، جامعة بليدة   1
يات جامعة إلياس شاهد، حمزة بالي، عبد النعيم دافرةر، التلوث الصناعي وانعكاساته السلبية على البيئة في الجزائر، حول 2

 .156، ص2، العدد 4بشار في العلوم الاقتصادية، جامعة الوادي، المجلد 
 .159، ص نفسهالمرجع  3
  .167مراد ناصر، المرجع السابق، ص 4
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لأن الأمن البيئي مرتبط بالأمن العام وتحقيق هذه العلاقة مرفوق  ،1دسترة نظام الأمن البيئي
، ونتيجة للتدهور البيئي في الجزائر 2020 بوجود بيئة سليمة من خلال التعديل الدستوري لسنة

منه على أن الدولة تسهر على حماية الأراضي الفلاحية وضمان بيئة سليمة،  21جاءت المادة 
أن يكون                                                                                   إضافة إلى حماية البيئة بكل أبعادها وما يتا  أن حماية الأراضي الفلاحية يجب  

البيئة والصحة العامة سيؤثر على  وفق مقتايات الأمن البيئي إلى أن إغفاله للعلاقة بين
ما يؤكد أن ما تعرفه الجزائر من تدهور على مستوى الوضع البيئي هو نتيجة  ،2الأمن العام

لزيادة مخاطر الأمن البيئي التي يمتد تهديده على الأمن والوحدة الوطنية لأنه يمس المقومات 
 الحياتية للإنسان.

  

                                                             
، 2، العدد 37، المجلد 3كمال راشدي، فاطمة الزهرة بنون، تهديدات الأمن البيئي في الجزائر، حوليات جامعة الجزائر  1

 .537، ص2023
يوسف المقرين، الأمن البيئي من منظور حماية النظام العام، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المركز الجامعي آفلو،  2

 .233، ص2023، 2، العدد 8المجلد 
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     2020                   التعديل الدستوري              لبيئة بموجب                   الحماية الدستورية ل   :             المبحث الثاني
                     يكولوجية زاد الاهتمام                        بيئي وتدهور في النظم الإ   ل  حلا ن ا                          في ظل ما يعيشــــــــــــه العالم من

                                                                              بالجانب البيئي ،هذا ما جعل المشــــــــرا الجزائري يتوجه نحو توســــــــيع حقوق المواطن لتشــــــــمل 
             دئ ضــمن دســتور                                       ضــافته لمجموعة من المواد الجديدة والمبا إ                          الحق في بيئة ســليمة من خلال 

       الأول(       المطلب  )   في       2020                                             ،اســــــــــــتنادا لهذا نتناول مســــــــــــتجدات البيئة في دســــــــــــتور       2020
  . (             المطلب الثاني )   في       2020                                           سبال التكريس الدستوري للحق البيئي في دستور  أ   ،و 

     2020                           المستجدات البيئية في دستور       الأول:         المطلب

                       ها الجانب البيئي، بحيث                        مس العديد من الجوانب من      2020                        ن التعديل الدســتوري لســنة  أ
                المخاطر البيئية       أهم                                                  مور الجديدة التي تؤكد على حماية البيئة ،كما بين                ضاف العديد من الأ أ

                                                                          التي تهدد العالم ليؤكد على ذلك من خلال النص عليها في ماــــــــــــمون الدســــــــــــتور على هذا 
          ول ،وجديد                                                                    ســـــاس نتطرق لمســـــتجدات البيئة في الدســـــتور من الناحية الشـــــكلية في الفرا الأ  الأ

                                                        البيئة في الدستور من الناحية الموضوعية في الفرا الثاني.

                                              مستجدات البيئة في الدستور من الناحية الشكلية       ول :         الفرل الأ 

                                         الحق في البيئة من خلال الوثيقة الدســـتورية،       2016                              لقد كرس التعديل الدســـتوري لســـنة 
                         لى الفصــــل المتعلق بالدولة  إ  ة    ضــــاف إ             في ديباجته،      2020                                ليؤكد على ذلك بالتعديل الدســــتوري 
        .1                            ول مرة ضمن الهيئات الاستشارية                     ساسية مع النص عليها لأ                         والنص عليها ضمن الحقوق الأ

                                  ولا: النص على البيئة امن الديباجة  أ

                          يلي" تشـــكل الديباجة جزءا لا                                          خيرة من ديباجة الدســـتور والتي تنص على ما           ن الفقرة الأ إ
                                                        ة على القيمة الدســـــــتورية الهامة التي حظيت بها الديباجة في                       من هذا الدســـــــتور"، للدلال   أ     يتجز 

                            الفقرة الثامن عشـــر من ديباجة      إن                         نســـان في بيئة ســـليمة حيث                       الدســـتور والنص على حق الإ
                                                    نصت على )كما يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج       2020                      التعديل الدستوري لسنة 

                                                             
                                 مجلة البحوث العلمية في التشريعات                                                              محمد بلفال ،تكريس الحق في بيئة سليمة في الدساتير الجزائرية،             الطيب علاوي،  1

  .   226    ، ص     2020  ،     01      العدد    ،  12       المجلد               جامعة تيارت،   ، ة      البيئي
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                                    اية الوســــط الطبيعي والاســــتعمال العقلاني                                          الســــلبية للتغير المناخي وحريصــــا على ضــــمان حم
       المؤســــــــــس     ن  أ            ،ما يؤكدان               جيال القادمة(                                             للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصــــــــــال  الأ

                                                                          الدســـــــــــــتوري عمل على جعل المواطن على علم بالمخاطر التي تهدد العالم خاصـــــــــــــة ظاهرة 
             صــــــــــــرة والاســــــــــــتغلال           منية المعا                                                  التغير المناخي من خلال العمل على مســــــــــــايرة التحديات الأ

                ، ما يجعل تحقيق 1                     طار التنمية المســــــــتدامة إ                                        العقلاني للثروات الطبيعية وكل هذا يصــــــــب في 
  .                                                              التنمية ترتبط بحماية البيئة من خلال الحفاظ على الموارد البيئية 

                                         ثانيا :البيئة امن الباب المتعلق بالدولة 

     راضـــــــي         حماية الأ                  "تســـــــهر الدولة على      2020                    من التعديل الدســـــــتوري     21           تنص المادة 
           ضــــــمان توعية                        شــــــخاص وتحقيق رفاهيتهم،           جل حماية الأ أ                           الفلاحية ضــــــمان بيئة ســــــليمة من 

                          حفورية، والموارد الطبيعية                                    الاســتعمال العقلاني للمياه والطاقات الأ   ،                        متواصــلة بالمخاطر البيئية
            ئمـة لمعـاقبة                      تخـاد كـل التـدابير الملا إ                                 بعـادهـا البريـة والبحريـة والجويـة و  أ                  خرى حمـايـة البيئـة بـ  الأ

          الملوثين(

       هر على                    وكل للدولة مهمة الســــــ أ      2020                     التعديل الدســــــتوري ســــــنة    ن أ                   ما يؤكد من المادة
              راضي الفلاحية،                                             وربطها بالقطاعات الكبرى للبيئة منها حماية الأ   ،                        حماية البيئة بكل عناصرها

             ية الدولة في     لى ن إ     ضـــــــافة  إ  ، 2      حفورية          الطاقات الأ   أو                                        وكذا الاســـــــتعمال العقلاني للموارد المائية
  .3                                                            ردعية لمعاقبة الملوثين لعناصر البيئة البرية والبحرية والجوية   أو                   ليات سواء وقائية آ    وضع 

              التحليل أكثر.

 

 

                                                             
          جامعة ابن     ،                  مجلة قضايا معرفية   ،    2020                                                                     جيلالي قرميط، مستجدات الحماية المستدامة للبيئة في ظل التعديل الدستوري   1

  .   113    ، ص     2023       سبتمبر    ،  02      العدد    ،  03      لمجلد  ا          ، تيارت،      خلدون 
  .   228    ص                المرجع السابق،                         الطيب علاوي، محمد بلفال،   2
  .   114   ص                             جيلالي قرميط ،المرجع السابق،  3
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                       ساسية والحريات العامة                                           ثالثا :البيئة امن الفصل المتعلق بالحقوق الأ

                            الحقوق والحريات العامة، وهو          منظومة                                       نص المشــرا الجزائري على حق جديد ضــمن
    ن  أ     كدت أ     التي     63                                 ، وهذا من خلال ما نصـــــت عليه المادة 1                         لحق في الماء الصـــــال  للشـــــرل ا

    ن  أ                  جيال اللاحقة، كما                             مثل للمياه بما ياــــــمن مســــــتقبل الأ                          الدولة تســــــهر على الاســــــتغلال الأ
                                    ضــــاف مصــــطل  التنمية المســــتدامة حيث نصــــت  أ      2020                    من التعديل الدســــتوري     64       المادة 

                        طار التنمية المستدامة". إ         سليمة في                           على "للمواطن الحق في بيئة 

 رابعا : البيئة امن الهيئات الاستشارية 

البعد البيئي للمجلس الوطني الاقتصادي  2020أضاف التعديل الدستوري لسنة      
والاجتماعي والبيئي، حيث يبرز ذلك من خلال مهام المجلس التي تؤكد دوره في المجال 

ر في الفقرة الثانية على "توفير إطار لمشاركة المجتمع من الدستو  21البيئي وتنص المادة 
المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار 

كما يساهم المجلس في حماية البيئة من خلال مجموا تقاريره الصادرة سنة ، التنمية المستدامة
لية حيث يلزمها الحفاظ على البيئة بتخفي  الأضرار المتعلقة بأنشطة الجماعات المح 2003

اقتراحات تمويل الجماعات المحلية أو فرض الارائب ليؤكد التعديل الدستوري                                                                                      عنها عن طريق  
على دور المجلس في حماية البيئة ويظهر ذلك من خلال تنوا التشكيلة التي تام المجتمع 

ومن خلال الجمعيات الناشطة في مجال  فإن المجتمع المدني 10ا03المدني فحسب القانون 
 .عمول بهمراء والمشاركة وفقا للتشريع الحماية البيئة يساهم في إبداء اا

                      من الناحية المواوعية       2020      دستور                جديد البيئة في                الفرل الثاني:

      ليؤكد    ،    2016                                      يجـابيـات التي تداركهـا التعـديل الدســـــــــــــتوري                         الحق في البيئـة من بين الإ
                          ليها في الوثيقة الدســــتورية  إ                                    من خلال العديد من المواضــــيع التي تطرق     20  20            عليها دســــتور 

                                هداف الشـــــــعب كونها لصـــــــيقة بالتنمية   أ    من    ا        صـــــــبحت هدف أ   ها  ن إ                          تعزز الحق في البيئة. حيث
             الهدف من هذه   ن  أ          خير ولعل                                  كد عليه ديباجة التعديل الدســـــــــــــتوري الأ أ        ،وهو ما 2         المســـــــــــــتدامة

                                                             
  .   114     ، ص                          جيلالي قرميط ،المرجع السابق  1
  .   113  ص                  المرجع السابق،              وسام بلعجوز،   2
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      ، وقد 1                                           يال القادمة مقابل تلبية حاجيات الجيل الحاضــــر ج                              العلاقة هو الحفاظ على مســــتقبل الأ
      أهم                        طار التنمية المســــــــــتدامة إ                         المتعلق بحماية البيئة في     10 ا  03           من القانون    3            حددت المادة 

  .2               لى حماية البيئة إ                  المبادئ التي تهدف 

            ضـــــافة العديد  إ                                                               ومع التغير الذي يعرفه العالم حرص المؤســـــس الدســـــتوري على التدقيق و 
                  المشـــــــاكل التي تهدد       أهم            ، حيث بين    2016                                 ل المتعلقة بالبيئة مقارنة بدســـــــتور           من التفاصـــــــي

                   ، ومع هذه التغيرات 3                                     حتباس الحراري وفقدان المصـــــــــــــادر الطبيعية                        البيئة من تغير مناخي والا
                  كد على الدور الذي  أ    منه     21              من خلال المادة       2020                      ن التعديل الدســــــــــــتوري ســــــــــــنة إ         البيئية ف

                                                    هو المحــافظــة على البيئــة بجميع مكونــاتهــا ســـــــــــــواء المرتبطــة                            وجــب على الــدولــة القيــام بــه و 
                        ســـاســـية التي تحقق التنمية                   راضـــي من الركائز الأ      هذه الأ    ن  أ       عتبار  ا                  راضـــي الفلاحية على    بالأ

                             عوامل الاســــــــتقرار خاصــــــــة الاســــــــتقرار       أهم               ن يعتبران من ي               من الغذائي اللذ             الاقتصــــــــادية والأ
          الاجتماعي.

             الاجتماعي كان    أو                               نمية ســـواء في المجال الاقتصـــادي         عملية الت    ن  أ    لى إ     شـــارة        تجذر الإ
            ، ما يؤكدان 4                                       راضي الفلاحية ما جعل دورها التنموي محدود                    كبر منها على حسال الأ        العدد الأ

                               راضـــي الفلاحية وهذا ســـيؤثر بالســـلب                                              تحقيق التنمية في جميع المجالات كان على حســـال الأ
         الذي كرس       2020              الدســــــــــــتوري لســــــــــــنة                                ه يتعارض مع ما جاء به التعديل  إن                 على البيئة، كما
                       طار التنمية المستدامة. إ                حماية البيئة في 

                                                             
       المجلد             . الجزائر،                            مجلة القانون الدولي والتنمية                                                نســــــــــرين بن دحو، التكريس الدســــــــــتوري للحق في البيئة،                نور الدبن دحو،  1
  . 3  14    ، ص     2023  ،   02       ،العدد     10

     مبدا                                                                                                              من أهم  المبادئ العامة هي مبدا المحافظة على التنوا البيولوجي ،مبدا عدم تدهور الموارد الطبيعية ،مبدا الادماج،  2
                                                                                              وتصـــحي  الاضـــرار البيئية بالاولوية عند المصـــدر اضـــافة الى مبدا الحيطة ومبدا الملوث الدافع واخر مبدا                  النشـــاط الوقائي،

                    هو الاعلام والمشاركة.
  .   146    ، ص     سابق  ال     مرجع   ال               نسرين بن دحو،                  ور الدين بن دحو، ن  3
          جامعة حما    ،                                 ، مجلة العلوم القانونية والسسسسياسسسسية                                                          عبد الله غاني ،حســــونة عمار زعبي، دســــترة موضــــوا البيئة في الجزائر  4

  .   116   ص  ،     2016       كتوبر أ    14      العدد             لخار الوادي.
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             حفورية كونها                            لى عقلنة استخدام الطاقات الأ إ                                    كما تسهر الدولة على وضع قوانين تهدف 
              والجزائر تعمل   1                                                                تؤثر على البيئة بالســـــــــــــلب، بالمقابل تحرص على الحفاظ على هذه الطاقات

                                   هذه الطاقات قابلة للزوال ،وبالتالي    ن أ             نها على علم      طاقة لأ                             اليوم على تنويع مصـــــادرها من ال
                                                        جل مكافحة التلوث البيئي وتعتبر الطاقات المتجددة من بين أ                           التوجه نحو سياسات جديدة من 

          ن الطاقات  أ         . خاصـــــــــة و 2                                                      هذه الســـــــــياســـــــــات نظرا لما تحققه من فعالية في المجال البيئي      أهم 
   لى  إ     ضـــافة  إ              حتباس الحراري                    ناخية وخف  غازات الا                                     المتجددة تعمل على مواجهة التغيرات الم

                                                                                المســــــــــــاهمة في حل مشــــــــــــاكل التلوث البيئي وتدهور نوعية الحياة كان دافعا للتفكير في هذا 
  .3      البديل

     خير،                                                                           بالعودة للدور الذي تلعبه الدولة في حماية البيئة من خلال التعديل الدســــــــتوري الأ
          تخاد جميع  ا   مع   ،       الجوية   أو          البحرية  و            واء البرية         بعادها ســـــــ أ                                برز دورها في حماية البيئة بجميع  أ

             كد على حماية  أ                 فالمشـــرا الجزائري   4                                                     التدابير المناســـبة لمعاقبة كل المتســـببين في هذا التلوث،
                           طار التنمية المســــــــــــتدامة. حيث  إ                         المتعلق بحماية البيئة في     10 ا  03                      الهواء من خلال القانون 

   أو         اســــــــــــتغلال   أو                    م عن عملية البناء                 حداث تلوث جوي ينج أ                        لزم المشــــــــــــرا باــــــــــــرورة تفادي  أ
                                 كيد على الحماية القانونية للهواء  أ        ، وهنا ت5                                             اســتعمال البنايات والمؤســســات الصــناعية والتجارية

                ها تبقى نجاعتها   ن  أ   لا إ   ء                          مور المتســـــــــــــببة في تلوث الهوا                        من خلال ضـــــــــــــبطه للعديد من الأ
                   القانونية فالقانون                  لى جانب الحماية إ                                            ضـــــــــــعيفة خاصـــــــــــة في ظل ما يعرفه العالم من تطور، و 

                       ها مخالفات يعاقب عليها  ن أ         كها على ا ه ت ن ا                                    كرس الحماية الجزائية للهواء من خلال    10 ا  03

                                                             
  .   113   ص                   ، المرجع السابق،            جيلالي قرميط  1
       المجلد    ، 2             جامعة قســــــنطينة                ، مجلة المعيار،                                دام الطاقات المتجددة في الجزائر                        اشــــــكالية الانتقال نحو اســــــتخ              محمد بلعيدي،  2
  .   142   ص  ،     2023    05       ،العدد     27

      جامعة        عمال،                     مجلة اقتصسساد المال والأ                                                           اســــتغلال الطاقات المتجددة في الجزائر بين التطلعات والمعوقات،                فتيحة خوميجة،  3
  .  29  ص       2016  ،        ديسمبر    ،  02      العدد    ،  01       المجلد            ، الوادي                الشهيد حمه لخار

  .    2020                    من التعديل الدستوري     21       المادة   4
                                                المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة   .  10 ا  03           من القانون     45       المادة   5
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                         لف دينار كل مخالف للشــــــــروط  أ            لى خمســــــــة عشــــــــر  إ         لاف دينار  آ                      بغرامة تتراو  من خمســــــــة 
  .1         ت المصنعة آ                                                         التنظيمية التي تراقب عمليات البناء واستغلال واستعمال المنش

            ي عقار يكون  أ   أو    ت آ                                ن للقاضـــــــي صـــــــلاحية منع اســـــــتعمال المنشـــــــ إ   ك ف             وزيادة على ذل
                  ن المشــــرا الجزائري  إ                                           ما بالنســــبة لحماية المجال البحري من التلوث ف أ ،2                  مصــــدر للتلوث الجوي 

         كما عملت   3                                                              عمل على حماية المجال البحري من خلال مجموعة من النصـــــــــــــوص القانونية،
                        لزام كل ربان ســـــفينة تحمل  إ    على     10 ا  03                      جنبية حيث حرص القانون                   مختلف التشـــــريعات الأ

        يبلغ عن     ن  أ                               قليمية تخاــــــــع للقانون الجزائري                              ملوثة تكون قريبة من المياه الإ   أو            مواد ســــــــامة
        رغم حرص    ن أ             ويمكن القول  4                الســـــــــــــواحل الوطنية،   أو                 لى تلوث البحار إ                كل حادث قد يؤدي 

        ها تبقى  ن أ   لا إ    ئية                                                                المشـــــــــــرا على بســـــــــــط الحماية لمكونات البيئة من خلال حماية قانونية وجزا
        الجوية.   أو                                                                    ضعيفة لعدم وجود تشريعات موحدة وشاملة في مجال حماية البيئة البحرية

                         ، فقد نص على حق جديد وهو     2020                    من التعديل الدســـتوري     63            حكام المادة  أ     وحســـب 
     إن                         مثل لمخزون المياه خاصة                       وذلك عن طريق الاستغلال الأ                             الحق في الماء الصال  للشرل،

 5                                                                    بين الدول التي تحتوي على مخزون معتبر من المياه في الصحراء الجزائرية.            الجزائر من

     2020                    في التعديل الدستوري                 وعلاقتها بالبيئة                   التنمية المستدامة                الفرل الثالث:

                     منه لم تنص على مصـــطل      68          ن المادة إ ف      2016                 التعديل الدســـتوري                   ن المقارنة بين إ
          ضــاف مصــطل   أ   ين  أ    خير                      ن التعديل الدســتوري الأ م    64                                 التنمية المســتدامة على عكس المادة 

            طار التنمية  إ                                                             التنمية المســـــــــــــتدامة، من خلال نصـــــــــــــها للمواطن الحق في بيئة ســـــــــــــليمة في 
                                       شخاص الطبيعيين والمعنوي لحماية البيئة.                      يحدد القانون واجبات الأ            المستدامة،

                                                             
                                                  المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة .    10 ا  03           من القانون     84       المادة   1
           المستدامة.                في اطار التنمية                       المتعلق بحماية البيئة     10 ا  03   ون         من القان    85       المادة   2
                      مجلة العلوم القانونية    ،                               ون الدولي العام والتشـــريع الداخل                               لحماية البيئة البحرية بين القان                 الاليات القانونية          منصـــوري،     محمد   3

  .   840    ص    ،    2016       سبتمبر    ،  02        ، العدد   10       المجلد  ، 1            جامعة باتنة    ،         والسياسية
                   التنمية المستدامة.     اطار                           المتعلق بحماية البيئة في    10 ا  03           من القانون     57       المادة   4
  .   114                    ، المرجع السابق، ص           جيلالي قرميط  5



                              عبر مختلف الدساتير الجزائرية                               تطور الحماية الدستورية للبيئة                   الفصل الأول

22 
 

  .                 التنمية المستدامة        :تعريف    أولا   

                                دارة والاستعمال المميز دون الهدر               ستدامة تعني الإ                                   هناك العديد من التعاريف للتنمية الم
    هيل  أ      عادة ت  إ                                                 ساسية كالتربة والمياه مثلا مع الصيانة المستمرة و                               في استثمار الموارد الطبيعية الأ

     كانت      إن        ماطها ن أ                                                                       عملية اســتثمار والاســتخدام لتلك الموارد المقرونة بالتنمية البشــرية بمختلف
       نســــانية                  مانة المتطلبات الإ ظ                            ة وثقافية وكل ذلك ســــعيا وراء       ترفيهي                صــــحية، تعليمية،         معاشــــية،

                                                                            الحالية والمســــــــتقبلية للســــــــكان عبر شــــــــبكة المؤســــــــســــــــات المســــــــؤولة وفق التقنيات المتعددة 
 1                                                         مكانيات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة المقبولة اجتماعيا.   والإ

         اس بحقوق                                  نها الوفاء بطلبات الحاضـــــــــــر دون المســـــــــــ أ                            كما عرفت التنمية المســـــــــــتدامة ب
                                           جيال القادمة وقدرتها على توفير احتياجاتها.  الأ

        ساسية   أ     شروط    ة               بد من توفير ثلاث                           لتقوم التنمية المستدامة لا

                اقتصــــــادي عقلاني لا    أ            مر واضــــــ  ومبد أ    وهو                                      ترشــــــيد اســــــتخدام الموارد غير المتجددة، ✓
     دامه                          حيانا غير معروف وحســن اســتخ أ                           تبرير فرصــيدنا منها محدود و    أو         لى شــر  إ      يحتاج 
      واجب.

                      مائية على تجديد نفســـــها    أو       رضـــــية أ        حيوانية    أو                                         عدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة نباتية ✓
                              مثلة ذلك الرعي والصيد الجائر. أ               لى غير رجعة من  إ      وتفنى               حتى لا تندثر،

                                          ظم المخلفات التي تقذف بها فيه حتى لا يتلوث  ه                                 عدم تجاوز قدرة النظام البيئي على  ✓
  .2                  لحيوان على حد سواء       نسان وا            تلوث يار بالإ

 

 

                                                             
     ،      2016  ،      الاردن    ،                                      ، دار البازوري العلمية للنشــــــــــر والتوزيع                                 الجغرافية وافاق التنمية المسسسسسسستدامة                      مجيد ملوك الســــــــــامرائي،  1
  .  17    ص 

                                   دار الجـامعـة الجـديـدة للنشـــــــــــــــر والتوزيع    ،                             النظام القانوني لحماية البيئة         ن البيئي    الام                           طـارق ابراهيم الـدســـــــــــــــوقي عطيـة،   2
  .   164         مصر، ص             الاسكندرية،
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                                                       ثانيا :العلاقة التكاملية بين التنمية المستدامة والبيئة 

     عادة   إ    جل  أ                                                                        ان تزايد الاهتمام بالبيئة والقاـايا المتعلقة بها دفع الى ضـرورة التخطيط من 
      لزاما  إ       . وكان 1                                                                       ربط البيئة بالجانب الاقتصـــــادي ومواكبة التحديات الرئيســـــية للتنمية المســـــتدامة

                                                                تقوم باســــــــــــتراتيجية وطنية لمواجهة التحديات البيئية فقامت بوضــــــــــــع مخطط     ن  أ     ولة       على الد
 2                        جل الحد من تدهور البيئة. أ                                          العمل الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من 

                     جيال القادمة والتوجه                                                       هداف التنمية المســــتدامة دائما ما ترتبط بحماية مســــتقبل الأ  أ      ولعل 
                                              مــا يعرفــه العــالم من تغيرات منــاخيــة الهــدف منــه هو                                  اليوم نحو الطــاقــات المتجــددة في ظــل 

                                                                            التقليل من غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن مصـــــــــــــادر الطاقة التقليدية لان مصـــــــــــــادر 
   لى  إ     نظار                  . و اليوم تتجه الأ3       الوطنية   أو                                               الطاقة المتجددة لا تلحق الاـــــــــــــرر بالبيئة المحلية
                                      عن الطاقة الحرارية والبحر وهناك نتائج                                                  اســـتعمال الفحم وكذا اســـتغلال طاقة التيارات الناتجة

                                                                   مكانية وجود بديل للغاز الطبيعي من خلال الحصـــول على طاقة في شـــكل ميثان  إ         تتجه نحو 
                      لى حماية البيئة مقابل  إ            كل هذا يهدف    ،4            عشــــــــــــــال البحرية                            ناتجة عن التحليل البكتيري للأ

                   تاج رفيق للبيئة ما   إن    لى إ        ها تهدف   إن     كما  ،                           جيال المســـــــــــــتقبلية في الثروات                الحفاظ على حق الأ
                                  لى وقود بحيـــث يمكن عن طريق التقطير  إ                                       يقلـــل من النفـــايـــات عن طريق تحويـــل القمـــامـــة 

                          ســــــــــــاس الغاز الطبيعي وهو غاز  أ   لى  إ                                    يتم تحويل المواد العاــــــــــــوية من القمامة     ن  أ          الحراري 
                             يعود بذلك فائدة على المجتمع.    ما  5        الميثان،

 

                                                             
            جامعة وهران   ،                                          مجلة البحوث والدراسسسسسسات القانونية والسسسسسسياسسسسسسية                                         البيئة والتنمية المســـــــــتدامة تجربة الجزائر،  .          هدى عمارة   1
  .   514    ، ص   12      العدد  ، 2
  .   514  ص              المرجع نفسه،   2
                                 مجلة المقريزي للدراسات الاقتصادية                                                    التنمية المستدامة في ظل استخدام الطاقات المتجددة،           فاق وابعاد  أ       عوالي،       ية بن     خالد  3

  .   169   ص   ،    2018       ديسمبر    ،  02      العدد    ،  02       المجلد                آفلو، الأغواط.   ،        والمالية
    22      ، عدد                 ة والفنون والاداب                                               البيئة ومشكلاتها الصادرة عن المجلل الوطني للثقاف                               رشــيد الحمد، محمد ســعيد صــباريني،   4

  .   226 -   225    ص    ،    1979                                      من سلسلة عالم المعرفة، الكويت، اكتوبر 
  .   224         سابق، ص  ال     مرجع   ال   ،     عوالي          خالدية بن   5
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              الصريت للبيئة    ي         الدستور               سباب التكريل أ               المطلب الثاني: 
                                                                         إن التكريس الدســـــتوري الصـــــري  كان لعدة أســـــبال منها أســـــبال داخلية وأخرى خارجية 
                                                                               وعليه ســـــــنتناول الأســـــــبال الداخلية للتكريس في )الفرا الأول(، الأســـــــبال الخارجية للتكريس 

                          الصري  في )الفرا الثاني(.

                      للتكريل الصريت للبيئة                 الأسباب الداخلية      الأول:        الفرل

بال الداخلية جعلت الجزائر من الدول التي تأكد على حماية البيئة   ال                                                                                    عديد من الأســـــــــــــ
                   برز هذه الأسبال هي  أ                     ضمن دساتيرها ولعل من 

                               أولا: عدم فعالية التشريع البيئي

                                                                                  إن التشريع البيئي في الجزائر لم يتناول بشكل مباشر مكونات البيئة بحيث تناولها بشكل         
                                                 ، رغم أن التشــــــريع الجزائري يحمل ترســــــانة قانونية في 1    راحة                      ســــــطحي دون عالنص عليها صــــــ

  .2                                                                  مجال حماية البيئة، سواء تلك المرتبطة بهيئات متخصصة أو جماعات محلية

                                                                          لقد تدخل التشــــــــــــريع في عديد من المواضــــــــــــيع المتعلقة بحماية البيئة من خلال مكافحة           
                             لبيئــة مخــالفــات جنــائيــة، أمــا في                                                      التلوث وحمــايــة الطرقــات البريــة، واعتبر كــل مخــالفــة تمس بــا

                                                                           مجال البناء والتعمير فقد تدخل المشـــــــــــــرا في حماية هذه المجالات من خلال مجموعة من 
  .3                                                                                      القوانين للتوصل إلى حلول هدفها الجمع بين قواعد العمران والقواعد المتعلقة بحماية البيئة

                     ي النصــــــــــوص المعمول بها                                                          وجدير بالذكر أن  يال العديد من الجوانب المتعلقة بالبيئة ف        
                                                                               يؤكد عدم وجود ما يلزم لتوفير حماية للبيئة، كما يعني أياــــــــــــــا وجود فراغ تشـــــــــــــريعي يوفر 

  .4                        الحماية القانونية للبيئة

                                                             
 .545راشدي ، فاطمة الزهرة بانون، المرجع السابق، ص كمال  1
 .85، ص1سياسية، جامعة تيارت، العدد الشيخ بوسماحة، التشريع البيئي في الجزائر، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم ال 2
 .85المرجع نفسه، ص  3
محمد حمودي، جامع مليكة، قراءة التكريس الدستوري للحق في البيئة، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة  4

 75، ص2020، 1، العدد 4عمار ثلجي، المجلد 
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                         ا: سمو القاعدة الدستورية ي   ثان

                                                        تتســـــم بعلوها على جميع القوانين بحيث يعرف الدســـــتور على أنه                      إن القاعدة الدســـــتورية           
          ضـــــافة أنها  إ                                                      انونية التي تنظم شـــــكل الدولة وطبيعة العلاقة بين الســـــلطات                   مجموعة القواعد الق

                                            ا ضماناتها، وباعتبار القاايا البيئية من أهم  ذ                                           تلك القواعد التي تبين حقوق وحريات الأفراد وك
      قاعدة    ء                                                                       المســـــائل المطروحة على المســـــتوى العالمي كان لزام على الدول تكريســـــها في أســـــما

                                                        امية ووجوبية انســـــــــجام جميع قوانين الدولة مع ما هو مكرس في    لز                   دســـــــــتورية، لأغاـــــــــفاء الإ
                                                                               الدســــــــــــتور، حيث ســــــــــــعت العديد من الدول الغربية أو العربية على إدراج البيئة والنص على 
                                                                          حماية هذا الحق ضـــــــــــــمن دســـــــــــــاترها، وتعتبر البرتغال من بين الدول التي أكدت من خلال 

                 يكولوجيا ومكفولة  إ            متزنة وصـــــحية                                                 نصـــــوص الدســـــتور البرتغالي على الحق في بيئة معيشـــــية
                                                                                للجميع وعليه وجب الدفاا عنها بهدف ضـــمان التمتع بهذا الحق في إطار شـــامل من التنمية 

                    ة ضــــمن نص دســــتوري خاص   يئ                           ســــباني فقد أكد على حماية الب                ، أما الدســــتور الإ1         المســــتدامة
              لتي كانت تشــهد                                             ســباني جاء بصــيغة كاملة نتيجة للفترة الزمنية ا                        ولعل أن النص الدســتوري الإ

                                                           بموضــــــــوا البيئة، إضــــــــافة إلى الاســــــــتفادة من تجارل البرتغال في هذا    ا      متزايد   ا     عالمي   ا     هتمام  إ 
                                                                        ، ما يؤكد أن النص على حماية البيئة دســـــــتوريا شـــــــكل حماية مطلقة على هذا الحق 2      المجال

                                                                          لأن ســــــــمو القاعدة الدســــــــتورية على جميع القوانين ســــــــيجعل من جميع النصــــــــوص القانونية 
  .3                                              لقة بموضوا البيئة التي تخالف الدستور محل إلغاء     المتع

                                                                   م الدول العربية على تكريس الحماية الدستورية للبيئة من خلال دساتيرها  ظ          كما سعت مع          
                               الذي أكد على الحق في بيئة صــــحية       2014          إلى تعديل       2007                      على غرار مصــــر في تعديل 

        التعديل    من     445       المادة                                                     ومع ضـــــــــــــرورة حماية البيئة كواجب وطني، هذا ما نصــــــــــــــت عليه

                                                             
السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، بن السعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم  1

 .151، ص1999عكنون، الجزائر، أفريل 
 26، يوم http//www.consteteproject.org، على الموقع 2002من الدستور البرتغالي المعدل سنة  66المادة  2

 .11:40، الساعة 2024ماي 
لحماية الدستورية للبيئة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأدنى، معهد الدراسات العليا، كلية الحقوق، إبراهيم علي روزان، ا 3

 .65، ص2021قسم القانون العام، 
 2014من التعديل الدستوري المصري لعام . 45المادة  4
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                                                                              المصـــري "تاـــمن الدولة الحق في بيئة ســـليمة ومتوازنة والمســـاهمة في ســـلامة المناخ وعلى 
                                                        الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقااء على التلوث البيئي".

                                                                             لتنتهج الجزائر نفس توجهات هذه الدول في تكريس الحق في البيئة صـــراحة في التعديل           
                        ، ما يدل على حرص المؤســــــــــس     2020                          كد عليها التعديل الدســــــــــتوري   ؤ   لي      2016         الدســــــــــتوري 

                                            الدستوري على إعطاء للبيئة القيمة الدستورية.

                الأسباب الخارجية              الفرل الثاني: 

                                                                             هناك العديد من الأسبال الخارجية التي دفعت إلى التفكير في ضرورة التكريس وتوفير 
                                   قة الدســــــــتورية وتوفير الحماية اللازمة  ي ث                                              حماية دســــــــتورية للبيئة من خلال النص عليها في الو 

     لها.

                                                     أولا: المصادقة على المعاهدات الدولية في المجال البيئي

                                      نعقــاد العــديــد من المؤتمرات البيئيــة حيــث  ا                                     إن الاهتمــام بــالمجــال البيئي كــان من خلال           
               ئة ومنها مؤتمر  ي                                                             ناـــــــــــــمت الجزائر للدول المشــــــــــــــاركة في المؤتمرات التي تعنى بحماية الب ا

                                                             ، ورغم عدم نص الجزائر على الحق في حماية البيئة في الدستور إلا 1    1972             ستوكهولم سنة 
  ، 2                                                                                      أنها أصدرت العديد من القوانين البيئية لأنها ملزمة باعتبارها منظمة إلى المعاهدات الدولية
                                                                                  ولعل أن الجزائر من بين الدول التي صـــــــــــادقة على العديد من الاتفاقيات في المجال البيئي، 

                    ، اتفاقية جوناف حول 3                                                      ا اتفاقية برشـــــــــــــلونة لحماية البحر الأبي  المتوســـــــــــــط من التلوث   منه
  .4                                        التلوث الجوي والعديد من الاتفاقيات الأخرى 

                                                             
 .1972مؤتمر ستوكهولم   1
 .280نوال زياني، لزرق عائشة، المرجع السابق، ص 2
، 14 -80، صادقة عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم 1976برشلونة لحماية البحر الأبي  المتوسط من التلوث، اتفاقية  3

 .1980، الصادرة في 5، الجريدة الرسمية العدد 1980جانفي  26المؤرخ في 
 www.unep.org، انظر الموقع 1979اتفاقة جوناف عن التلوث الجوي العابر للحدود لسنة  4
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                                                                               نتيجة لتزايد المخاطر التي تهدد البيئة تحت ماــــــلة التنمية المســــــتدامة جعل العديد من           
                          عتبــارهــا فــاعلــة في المجموعــة                                                     الــدول تنص على الحق في البيئــة في دســــــــــــــاتيرهــا والجزائر بــا

  .1    2020   -    2016                                                                الدولية، كرست هي الأخرى الحق في البيئة في التعديلات الدستورية سنة 

                                                       ثانيا: عدم فعالية قواعد القانون الدولي في حماية البيئة

                                                                                 إن القانون الدولي للبيئة وتطوره كقانون مسـتقل على القانون الدولي العام كان من خلال           
                                                                   كهولم، كمــا يعتبر مؤتمر ريو ديجينيرو من بين المحطــات المهمــة في تطوير           مؤتمر ســـــــــــــتو 

  .2                                                 القانون الدولي على اعتبار أنه ربط البيئة بالتنمية

                          لزام القــانوني من التوصـــــــــــــيــات                                                  والملاحظ أن العــديــد من القرارات الــدوليــة لا تتمتع بــالإ          
                             واضيع البيئة حيث أنها لا تفرض                                                       الصادرة عن المنظمات الدولية ومنها التوصيات المتعلقة بم

  .3                 على الدول تنفيدها

                                                                                 مــا يؤكــد أن قواعــد القــانون الــدولي رغم أهميتهــا إلى أنهــا تبقى بــدون فعــاليــة ودون تحقيق      
                     لزام الذي يلزم الدول                                                                  نتائج ملموســة في مجال حماية البيئة، على اعتبار أنها تفتقر لعنصــر الإ

                                      لى ذلك طبيعة قواعده المرنة والمتغيرة.            لتزامات زد ع       جميع الا   ذ           بارورة تنفي

 

 

 

 

 
                                                             

 .281-280ني، عائشة لزرق، المرجع السابق، صنوال زيا 1
فوزية زعموش محاضرات مادة القانون الدولي للبيئة، السنة الثانية ماستر، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة،  2

 .3، ص2019/2020
 .26المرجع نفسه، ص 3
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   :      الفصل      خلاصة
تطرق المؤسس الدستوري الجزائري لموضوا حماية البيئة عبر مختلف دساتيره بدءا من 

الذي اقتصرت حماية البيئة ضمنيا فقط  1996إلى غاية دستور سنة  1963دستور سنة 
ة بحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني إضافة، إلى من  صلاحيات التشريع في القواعد المتعلق

،إلى أن تعززت الحماية الدستورية بشكل  1989ودستور 1976وهذا ما جاء به دستور سنة 
،حيث تم دسترة حماية البيئة مما يعكس لنا 2016صري  وفعلي في التعديل الدستوري لسنة 

الدولية المتعلقة بالبيئة. كما التزام الجزائر بالقانون الدولي ومخرجات المؤتمرات والاتفاقيات 
ذلك في إطار التنمية  2020أكد على حماية هذا الحق في التعديل الدستوري الأخير لسنة 

 المستدامة، وارتباط هذا الحق في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. 

 
.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

التعديل الدستوري لسنة  البيئة فيالدستورية لحماية  الفصل الثاني: الضمانات
2020 

 



       2020                                                       : الضمانات الدستورية لحماية البيئة في التعديل الدستوري             الفصل الثاني

30 
 

                               في بيئة سليمة كان بموجب ما جاء                                              تجاه الجزائر نحو الدسترة الفعلية لحق المواطن  إ  ن  إ
    هذا       2020                                      ، ليؤكد على ذلك التعديل الدســـــــتوري لســـــــنة     2016                         به التعديل الدســـــــتوري لســـــــنة 

                     ســــنحاول تناوله من خلال          وهذا ما  ،                              ث العديد من الاــــمانات الدســــتورية              خير الذي اســــتحد  الأ
مانة لحماية البيئة       تناول         في حين ن      ول(،          )المبحث الأ   في                                             دور المحكمة الدســـــــــــــتورية كاـــــــــــــ
                                   تتمثل في المجلس الاقتصــادي والاجتماعي    ،                                       اســتحداث هيئات مؤســســاتية اســتشــارية دســتورية

                           والبيئي في)المبحث الثاني(.
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  .                              الدستورية كضمانة لحماية البيئة         المحكمة       الأول:        المبحث

                                                             الحقوق والحريــــات ومنهــــا الحق في البيئــــة يتوجــــب تفعيــــل دور المحكمــــة      تهــــاك   إن   ن إ
      وعدم                  الرقابة الدســتورية      لية آ               ولهذا ســنتناول                              ل ضــمان حماية دســتورية للبيئة، ج أ       رية من        الدســتو 
   في                 محكمة الدســـــتورية                             ول( وكذا الاختصـــــاص التفســـــيري لل          )المطلب الأ    في                تهاكها للدســـــتور  إن

                 )المطلب الثالث(.    في                    الدفع بعدم دستورية      آلية         ضافة الى  إ                 )المطلب الثاني(

    .                                محكمة الدستورية في المجال البيئي      ابي لل          ختصاص الرق  الا     ول:          المطلب الأ 

      أهم                                                                    الرقابة التي تمارســــــــــــها المحكمة الدســــــــــــتورية حول مدى الدســــــــــــتورية تعتبر من   ن إ
                  جاء به الدســــــتور من                                                                     المعايير التي تؤكد على العدالة الدســــــتورية ومدى توافق القوانين مع ما

    ول(          )الفرا الأ              المعاهدات في                                                         حكام تتعلق بالبيئة وعليه ســـــــوف نتناول الرقابة على دســـــــتورية أ
          في )الفرا            التنظيمات               لى الرقابة على  إ     ضـــافة  إ               )الفرا الثاني(     في                 القوانين العادية               والرقابة على
  .       الثالث(

  .                             الرقابة على دستورية المعاهدات   :    الأول      الفرل 

                     كد من عدم تعارضـــــها مع  أ                                                        تخاـــــع المعاهدات التي تبرمها الدولة للرقابة الدســـــتورية والت
                                                                         وتنصب هذه المراقبة على مختلف المعاهدات التي تصادق عليها الدولة ومن بينها    ،       الدستور
                                      هو متعلق بالمعاهدات في المجال البيئي.    ما

                                                                     ن الرقابة على المعاهدات التي تمارســـــــــــها المحكمة الدســـــــــــتورية تنصـــــــــــب على جميع  إ
         تنصــــــــــــــب على                       وهي نفس الرقــابــة التي   ،                                               الاتفــاقيــات والمعــاهــدات الــدوليــة التي تبرمهــا الــدولــة
                                       ، وقد من  الدســـتور لرئيس الجمهورية الحق 1                                          مختلف القوانين الصـــادرة على المســـتوى الداخلي

           . حيث حددت 2                                                                  برام المعاهدات والمصـــــادقة عليها مع الموافقة الصـــــريحة لغرفتي البرلمان إ   في 
        تفاقيات  ا                           ه يصـــــــــــــادق رئيس الجمهورية على   إن   ،    2020                    من التعديل الدســـــــــــــتوري      153       المادة 

                                                             
      دســــــــــتور       حكام أ                         ية المعاهدات الدولية وفق                                                            الدراجي،حدود اختصــــــــــاص المحكمة الدســــــــــتورية في الرقابة على دســــــــــتور        بديار  1

  .   446    ص    ،  01       ،العدد   10       المجلد                 جامعة المسيلة، ،                            مجلة الحقوق والعلوم السياسية  ،     2020
            مجلة الحقوق                                                                               علي ابراهيم بن درا ، التحديات البيئية للمؤســــســــات الدســــتورية المركزية في الجزائر،                   عبد الســــلام ســــالمي،  2

  .   109  ص    ،  29      العدد    ،    01       المجلد           .الجلفة،   شور             جامعة زيان عا   ،                والعلوم السياسية
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                                                                            ومعاهدات الســـــــــــــلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات        الهدنة 
                                                                   شــــخاص والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة                   المتعلقة بقانون الأ
                 الشـــــــــــــراكة والتكامل    أو                                    طراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر         متعددة الأ   أو                      والاتفاقيات الثنائية

      صادي.    الاقت

                                            عن حماية البيئة والجزائر من بين الدول التي   آ                             الاتفاقيات الثنائية لا تكون بمن    ن  أ      ولعل
                            حيث وقعةعدت مراســــيم رئاســــية    ،                                            لى العديد من المعاهدات المتعلقة بشــــؤون البيئة إ    اــــمت  ن ا

                         تفاقية فيينا لحماية طبقة  ا   لى  إ                المتاــــــــــمن الاناــــــــــمام       1992 /  09 /  23          المؤرخ في     92 /   354
 1 .    1987       سبتمبر     16                    مبرم في مونتريال في        وزون ال  الأ

                                        لية جديدة وهي مراقبة مدى توافق القوانين  آ     جاء ب      2020                        ن التعديل الدســـــــــتوري لســـــــــنة  إ
                             وذلك لمعرفة مدى التوافق وعدم    ،                                                والتنظيمات مع المعاهدات من طرف المحكمة الدســـــــــــــتورية

              ا مع المعاهدة            شــــــــــــهر من نشــــــــــــره أ                      صــــــــــــدارها والتنظيمات خلال  إ                            مخالفة القوانين العادية قبل 
                                       تتعلق هذه التنظيمات والقوانين بالبيئة.    ن  أ            والتي يمكن  2             المصادق عليها

                                          : الرقابة الدستورية على القوانين العادية       الثاني      الفرل 

                    الرقابة على دستورية         لى جانب  إ         القوانين                                          تختص المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية 
            والتنظيمات.     وامر   الأ          المعاهدات 

                   ن البرلمان يشرا في  إ ف      2020                         من التعديل الدستوري لسنة      139       المادة             حسب ما نصت
                         )القواعد العامة المتعلقة       الاتية                                                   الميادين التي يخصــــــصــــــها لها الدســــــتور وكذلك في المجالات 

                                                                            طار المعيشــــــــــــــة والتهيئة العمرانية(، وبالتالي فقانون البيئة هو قانون عادي ويمكن  إ          بالبيئة و 
     190                   كدت على ذلك المادة  أ            ن  تصــدر حيث  أ               ن القوانين قبل  أ  بشــ                       خطار المحكمة الدســتورية  إ

  ن  أ                         خطار المحكمة الدســــــــتورية بشــــــــ إ                   التي تنص على )يمكن    ،    2020                    من التعديل الدســــــــتوري 
  ن  إ                وفي نفس الســـــياق ف           صـــــدارها( ، إ                                                  دســـــتورية المعاهدات قبل التصـــــديق عليها والقوانين قبل 

                                                             
                                               ،المتاـــــمن إناـــــمام الى اتفاقيات فيينا لحماية طبقة       1992       ســـــبتمبر     23            ،.المؤرخ في   92 ا     354                    المرســـــوم الرئاســـــي رقم   1

       1992       سبتمبر     27           المؤرخة في    ،  69                        في الجريدة الرسمية، عدد    ،    1987       سبتمبر     16                              الاوزون المبرم في مونتريال، في 
  .   451                        دراجي ،المرجع السابق، ص         بديار ال  2
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                              مكن نوال المجلس الشـــــعبي الوطني      020 2                                   الفقرة الثانية من التعديل الدســـــتوري      193       المادة 
             خطار المحكمة  إ      مة من                                   نائبا وخمســـة وعشـــرين عاـــوا في مجلس الأ    40                 والمكون عددهم من 

           عاــاء غرفتي   أ            خطار ومنها  لإ                عاــاء المكلفين با                                       الدســتورية فهذا التعديل على مســتوى عدد الأ
     عاــاء   أ        يص عدد             نائبا مع تقل    40                                  صــب  عدد نوال المجلس الشــعبي الوطني  أ                البرلمان بعد ما 
                      عاــــوا تســــاهم في التحســــين     30      2016                        عاــــوا بعدما كان في تعديل     25   لى  إ   مة        مجلس الأ

  ن  إ        لى ذلك ف إ     ضــــــــافة  إ  . 1                                                      من جودة التشــــــــريع البيئي ســــــــواء من طرف الموالاة أو المعارضــــــــة
                                                          مة حق اقترا  قوانين في مواضع محددة على سبيل الحصر حيث نصت             عااء مجلس الأ لأ

                                        "تودا مشــــــاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم    .    2020              الدســــــتوري لســــــنة            من التعديل      144       المادة 
     مة "                      قليمي لدى مكتب مجلس الأ                قليم والتقسيم الإ                المحلي وتهيئة الإ

                نها رقابة ســــابقة  إ                                                                          ما فيما يتعلق بالرقابة التي تخاــــع لها القوانين العادية ومنها قانون البيئة ف أ
                    التي كانت تفصــل فيها       2016             ســابقة لتعديل                                           جوازية تفصــل فيها بقرار على عكس الدســاتير ال

                                 ن الرقابة التي تخاــــــع لها القوانين  أ ب      2020                              ي ليفصــــــل التعديل الدســــــتوري لســــــنة  أ        بموجب ر 
  .2 ر                                       العادية هي رقابة سابقة جوازية بموجب قرا

                                 : الرقابة على دستورية التنظيمات    الث         الفرل الث

    في                     ي معظم الدساتير خاصة                                                     تبنى المؤسس الدستوري الرقابة على دستورية التنظيمات ف
                                                     الذي حمل العديد من المســـــتجدات فيما يتعلق بالرقابة على       2020                      التعديل الدســـــتوري لســـــنة 
     185            كدته المادة  أ        وهذا ما                                     ومن  هذا الاختصــــــاص للمحكمة الدســــــتورية                   دســــــتورية التنظيمات

          ن دســــــــــتورية  أ               خطار المحكمة بشــــــــــ إ      "يمكن          تنص على       والتي      2020                    من التعديل الدســــــــــتوري 
                                      ه تم التوســيع في الرقابة على التنظيمات   إن      ضــافة إ  3                                 لتنظيمات خلال شــهر من تاريخ نشــرها"، ا

  4       الســــابقة                                                            صــــبحت تشــــمل مدى توافق التنظيمات مع المعاهدات على عكس الدســــاتير  أ     بحيث 
                                                             

  .   117  ص                             وسام بلعجوز، المرجع السابق،   1
                             مجلة الحقوق والعلوم السسسسياسسسسية    ،    2020                                                               حمامدة لامية، اختصــــاصــــات المحكمة الدســــتورية في ظل التعديل الدســــتوري   2

  .   156    ص   ،     2022    ول ،                           المجلد الخامس عشر، العدد الأ   .                      جامعة عباس لغرةر خنشلة
  .    2020                    من التعديل الدستوري    3  ة       الفقر    ،   190       المادة   3
        ، جامعة                                 مجلة العلوم القانونية والاجتماعية                                                                         يحيى رناق، الرقابة على دستورية التنظيمات في التجربة الدستورية الجزائرية،   4

  .   557   ص   ،    2023     جوان    ، 2      العدد     ،  8       المجلد         لمدية،
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                                                             ن المجلس الدســـــتوري ســـــابقا والمحكمة الدســـــتورية حاليا لم تمارس حق  إ                     فمن الناحية العملية ف
     خطار                                          راء بع  الفقهاء يعود لعدم ممارسة صلاحية الأ آ               ظيمات وذلك حسب                 الرقابة على التن

  .1  مة                                              من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأ

                للحقوق والحريات        تهاكها  ن ا      تجعل                                 عدم ممارســـــة الرقابة على التنظيمات      إن             يمكن القول
              التعدي على حق                    ن البيئي وبالتالي أ                               ن هذه التنظيمات قد تكون تخص الشـــــــــ أ             ممكنا خاصـــــــــة و 

                                                                     الانسان في بيئة سليمة دون وجود رقابة من المؤسسات الدستورية في الدولة.

                                   الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية               المطلب الثاني:

                                     معترف به للمجلس الدستوري حتى في  يال       ختصاص  ا             التفسيري هو      ختصاص     ن الا إ
                       توري .وباســـتحداث المؤســـس                                                    ســـند قانوني لان التفســـير يعتبر من صـــميم عمل القاضـــي الدســـ

          ختصـــاصـــاتها  ا        ووســـع من                   المحكمة الدســـتورية       2020                                  الدســـتوري في التعديل الدســـتوري لســـنة 
                                                 وعليه ســوف نتناول اختصــاص المحكمة الدســتورية بتفســير                       وهو الاختصــاص التفســيري،    ى ل إ

                                             ضافة الى الشروط الواجب توفرها لاختصاص المحكمة  إ                             نصوص الدستور في) الفرا الاول( 
                 ) الفرا الثاني(.         فسير في    بالت

                                              اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور       الأول:        الفرل

                                        لم يمن  المؤســـــس الدســـــتوري للمجلس الدســـــتوري       2020                          قبل التعديل الدســـــتوري لســـــنة 
                     حالة على النظام الذي               حتى عن طريق الإ   أو                                           اختصــاص التفســير ســواء في الوثيقة الدســتورية

  .2               يحدد عمل المجلس

                               ت الدســـــــاتير من خلال نصـــــــوصـــــــها لفكرة  ذ خ أ    فقد       2020                     لتعديل الدســـــــتوري لســـــــنة    وبا
                                   سمى قانون في الدولة ويمثل مجال عمل  أ                              خيرة في تفسير الدستور لاعتباره              اختصاص هذه الأ

                                                             
  .   108   ص                                                     عبد السلام سالمي، علي ابراهيم بن درا ، المرجع السابق،   1
     مجلة   ،     2020                                                                                       زهرة كيلالي، الاختصــــــاص التفســــــيري للمحكمة الدســــــتورية الجزايرية على ضــــــوء التعديل الدســــــتوري لســــــنة   2

  .   149 ا   148   ص  ،     2023   ،                             المجلد الثاني عشر، العدد الاول    ،   02            جامعة وهران    ،                       القانون المجتمع والسلطة
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               التي تنص "يمكن       2020         من دســــتور      192                كدت عليه المادة  أ          . وهذا ما 1                القاضــــي الدســــتوري 
          ن الخلافات  أ       دناه بشـــ أ     193                      هات المحددة في المادة                                  خطار المحكمة الدســـتورية من طرف الج إ

                           خطار المحكمة الدســـــــتورية حول  إ                                                 التي تحدث بين الســـــــلطات الدســـــــتورية يمكن لهذه الجهات 
      نها". أ     يا بش أ                          حكام دستورية والتي تبدي ر  أ    عدة    أو            تفسير حكم

                                             ول مرة للمحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور                            ما يؤكدان من  هذا الاختصاص لأ
                                   نها سـيعزز دور المحكمة الدسـتورية في  أ      راء بشـ       بداء اا إ                               فيها النصـوص ذات البعد البيئي و      بما

      الدور     ن  أ        . ولعل2                                                هداف البيئية والســـــياســـــية للدولة الواردة في الدســـــتور                 منع الانحراف عن الأ
                                                                               المهم الذي تلعبه في حماية الحقوق والحريات وخاصـــــــــة الحق في البيئة الســـــــــليمة يظهر من 

 3                                                                  تها المتكونة من متخصصين ما يعطيها القوة في تفسير النصوص القانونية.         خلال تشكيل

                                               الاختصـــاص التفســـيري للمحكمة الدســـتورية اختصـــاص جديد      إن                     ومن هنا يمكن القول
                                          على العديد من الاحكام الهامة في مجال حماية    كد  أ                القاـــاء الدســـتوري     ن  أ   ى ل إ  ،           في الجزائر

                                         الة اذ لم تكن هناك نصــــوص صــــريحة لحماية هذا                                  حق الانســــان في بيئة ســــليمة وذلك في ح
  .            الحق دستوريا

                                       شروط اختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير   :  ني          الفرل الثا

                                                                         تقوم المحكمة الدســتورية بتفســير نصــوص من الدســتور بعد توافر مجموعة من الشــروط 
        ستورية.                                  بالجهات المكلفة باخطار المحكمة الد   أو                                        سواء تلك المتعلقة بالنص المراد تفسيره

                  يكون النص دستوريا     إن       اولا:

                        )يمكن لهذه الجهات اخطار       2020                         من التعديل الدســـــــــــتوري لســـــــــــنة      192           تنص المادة 
                                               عدة احكام دســـتورية وتبدي المحكمة الدســـتورية رايا    أو                                  المحكمة الدســـتورية حول تفســـير حكم

                                                             
                                  مجلة العلوم القانونية والاجتماعية             م الدســــــــتورية،                                                                ابراهيم بلويس، الحق في بيئة ســــــــليمة بين المجالس الدســــــــتورية والمحاك  1

  .   497    ، ص     2023                              المجلد الثامن، العدد الثاني،                              .جامعة أحمد زابانة ، غيليزان،.
  .   116                               وسام بلعجوز المرجع السابق صفحة   2
  .   498                   المرجع السابق صفحة    ،             ابراهيم بلويس  3
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         ن النصــوص                                                  اختصــاص المحكمة الدســتورية يتعلق بتفســير الدســتور دو     ن  أ               نها(. ما يؤكد أ  بشــ
                          وكذا  النصوص  التنظيمية .     .1    خرى             القانونية الأ

                                       خطار من طرف الجهات المحددة في الدستور          ثانيا: الإ

     حكام                     حكام الدســــــتور منها الأ أ                                   المحكمة الدســــــتورية حول تفســــــير حكم من      خطار  إ     يمكن 
                         من التعديل الدســـــــــــــتوري لســـــــــــــنة      192          في المادة          المحددة      خطار                      البيئية من طرف جهات الإ

              ســـــــــــــتبعاد الأفراد  ا                                                     من خلال الجهات المحددة في هاته المادة قد حددت ما يؤكد   و    ،2    2020
                                  بالحق في إخطار المحكمة الدستورية.

                                                    حكام من الدســـتور قد تكون متعلقة بالجانب البيئي بعدما  أ      تفســـير     ن  أ                 ومنه يمكن القول
  م    حكا            حترام هذه الأ ا                   خطار ســـــــــــــيعزز من ضـــــــــــــمان                            خطار المحكمة من طرف جهات الإ إ    يتم 

                    كثر وضوحا بتفسيرها. أ               للدستور وجعلها 

                                           لية الدفع بعدم الدستورية في المجال البيئي  آ                 المطلب الثالث :
                                             حمل العديد من المســــــــتجدات منها اســــــــتحداث المحكمة     خير                      ن التعديل الدســــــــتوري الأ إ

                                          مكلفة بحماية الحقوق والحريات خاصــة ما تعلق                                         الدســتورية كمؤســســة دســتورية رقابية مســتقلة
   (          الفرا الأول )                                                              ن البيئي وعليه ســـــنتطرق لحق المتقاضـــــي في الدفع بعدم الدســـــتورية في      بالشـــــأ
                                                                                      كذا الشــــــروط الواجب توفرها بالدفع بعدم الدســــــتورية في )الفرا الثاني( وإجراءات تقديم الدفع   و 

                                  بعدم الدستورية في )الفرا الثالث(.

                                     حق المتقااي في الدفع بعدم الدستورية       الأول:        الفرل

                                                       ي حق الدفع بعدم الدســــــــــتورية خاصــــــــــة في مجال الحقوق والحريات      متقاضــــــــــ  ال      ن من   إ
                                         المكرسة في الدستور ومنها الحق في البيئة 

                                                             
     مجلة     2020                                  ير الدســــــتور في ظل التعديل الدســــــتوري                                                        لامية حمامدة، وريدة جندلي، اختصــــــاص المحكمة الدســــــتورية بتفســــــ  1

                                  الحقوق والحريات، جامعة محمد خيار،
                                                                                    من الدســــــــــتور على) يمكن لهذه الجهات اخطار المحكمة الدســــــــــتورية حول تفســــــــــير حكم أو عدة احكام      192           تنص المادة   2

                                              دستورية وتبدي المحكمة الدستورية رايا بشانها(.
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                                                    من الدســـــــــــتور"يمكن اخطار المحكمة الدســـــــــــتورية بالدفع بعدم      195               حيث تنص المادة 
        طراف في      حد الأ أ                       مجلس الدولة عندما يدعي    أو                                             الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا

                                    التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاا    أو                 الحكم التشـــــريعي     إن                 مام جهة قاـــــائية أ         المحاكمة 
                       يكون هذا الانتهاك متعلق     ن  أ                                                      ينتهك حقوقه وحرياته التي ياـــــــــمنها الدســـــــــتور"، والتي يمكن

                          بحق الانسان في بيئة سليمة.

             يات من بينها                                                  لية وتمكينها للافراد هي ضــــــــــــمانة لحماية الحقوق والحر           من  هذه اا      ولعل
                                                              ، ولتعزيز هذا الحق وســـــــــــع من دائرة الاخطار ما ســـــــــــينعكس بالاـــــــــــرورة على 1           الحق البيئي

                                                                                   التشــــــريع البيئي وباعتبار المحكمة الدســــــتورية حديثة النشــــــاة فلم يتم حتى الان اخطارها حول 
                      مسائل متعلقة بالبيئة.

     خطار   الإ        د مجموا         ه بلغ عد  إن      فنجد                                       بالنظر لقرارات المجلس الدســتوري الفرنســي     ن  أ   ى ل إ
               ،  ومن بين هذه 2                  حالة تم النظر فيها    33           اخطارا منه      932                             بشــان البيئة في فرنســا وصــل الى 

                حيـــث احيـــل المجلس       2014    مـــاي    7              الصـــــــــــــــادر بتـــاريخ       2014 -   395                    القرارات القرار رقم 
                                            من قبل مجلس الدولة ضــمن الشــروط المنصــوص عليها       2014     مارس     10                الدســتوري بتاريخ 
                                                        من الدســتور ،على مســالة ذات اولوية تتعلق بالدســتورية طرحها     61      لمادة     ول ا           في الفصــل الأ

                                                                                المجلس الدســـــــــــــتوري وجمعيات اتحاد البيئة المســـــــــــــتدامة المتعلقة باحترام الحقوق والحريات 
       الجملة      إن      حيث            مجلة البيئة     L   222 - 1    الى   L   222 - 1                              المكفولة دســـــــــــــتوريا في المواد من 
                  تتعارض مع الدســـــــــــــتور       ......                        ة الاولى من قانون البيئة                                  الاولى من الفقرة الاولى تابعة للماد

                                       من الدســـتور، وعليه فان اعلان عدم دســـتورية     34                                      بشـــان الشـــكاوى الناجمة عن مخالفة المادة 
    16                                     وفقا للشـــروط المنصـــوص عليها في الحيثية       2015      يناير    1                           المادة يدخل حيز التنفيد في 

                                   الفرنســــية ويبلغ وفقا للشــــروط المنصــــوص                                               وينشــــر هدا القرار في الجريدة الرســــمية للجمهورية 
  .3          من الدستور    23 -  11                عليها في المادة 

 
                                                             

  .  97   ص                        بن درا ، المرجع السابق،                              عبد السلام سالمي، علي ابراهيم   1
 constitutionnel.fr-https://www.conseil                                       الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي  2

3Décision 2014-395 qpc ,17 mai 2014 fédération environnement durable et autres pp 1,8. 
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                           شروط الدفع بعدم الدستورية                الفرل الثاني:

               لية الدفع بعدم  آ             فراد للمارســـــة            مام جميع الأ أ                                       ن المشـــــرا الجزائري لم يترك المجال مفتو   إ
    ولا(  أ      شــــكلية)                                                              الدســــتورية بل ضــــبطها بعدة شــــروط تحدد طرق مباشــــرته ذلك بواســــطة شــــروط 

  .1                     وشروط موضوعية )ثانيا(

    :               :الشروط الشكلية    أولا   

     خطار                  جراءات وكيفيات الإ        المحدد لإ    19 -  22                  من القانون العاــــــوي     19           نصــــــت المادة 
                                                                      مام المحكمة الدســــتورية "يقدم الدفع بعدم الدســــتورية تحت طائلة عدم القبول  أ             حالة المتبعة    والإ

                                         ه لا يقبل الدفع في مرافعة شـــــفهية وانما وجب   ن  إ                                      بمذكرة مكتوبة ومنفصـــــلة ومعللة "، بحيث
 2                                                           دعم اثارة الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة.

                       مام الجهة القاــــائية غير  أ    ثير  أ                   النص القانوني الذي     ن  أ                            ن تكون العرياــــة مكتوبة  ذلك أ ✓
        د توفره              حالة الدفع بع إ                                                         مختصــــــــــة بمراقبة مدى دســــــــــتورية القوانين بحيث تكتفي هذه الجهة ب

     علاه.  أ     19                               للشروط المنصوص عليها في المادة 

                                                                        تكون العرياــــة منفصــــلة  بمعنى في حالة تقديم الدفع يقدم بطلب مســــتقل عن الطلب      إن  ✓
 3   خر. آ           مصحول بطلب    أو      صلي  الأ

     سبال   الأ   هم   أ        توضي                   كرة الدفع حيث يتم  ذ      تسبب م    ن  أ          وهنا لابد                        ان تكون العرياة مسببة  ✓
               نتهاك التي مســـــت                لى بيان اوجه الإ إ     ضـــــافه  ا      عليها            عن للاســـــتناد                         القانونية التي دفعت الطا
 4              جل قبول الدفع. أ                   الحقوق والحريات من 

                                                             
 25والاحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، المؤرخ المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار  19 -22القانون العاوي رقم  1

 .51، الجريدة الرسمية العدد 2020يوليو سنة 
                                                                                                                  مراد زوايد عبد القادر، عدو شروط ممارسة الدفع بعدم الدستورية امام الجهات القاائية دراسة تحليلية مقارنة بين القانون   2

  .   313  ص     ،     2021   ،  02      العدد    ،  16       المجلد           ة أدرار،      جامع   ،            مجلة المعارف                             الجزائري و الفرنسي و المصري، 
                                                                                  الدفع بعدم الدســتورية في النظام الدســتوري الجزائري)مؤشــر التوجه نحو الرقابة القاــائية                             فتيحة بن صــديق، محمد هاملي،  3

كاديمية للبحث القانوني   ،                     على دســـــــــــــــتورية القوانين(   ،   02    عدد     ، ال  12       المجلد                               جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،    ،                               المجلة الا
  .   271   ص   ،    2021

  .   271   ص   ،           المرجع نفسه  4
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   ة:               الشروط المواوعي        ثانيا:

   ة                               المشـــرا الجزائري عدة شـــروط موضـــوعي    قر أ    19 -  22                      حكام القانون العاـــوي  أ    حســـب 
         كر منها  ذ           لية الدفع ن آ                    لتحديد كيفية ممارسة 

                            ن  ترفع دعوى في الموضــــــــوا حتى  أ          داري  ذلك      أو الإ       العادي             مام القاــــــــاء أ          وجود نزاا  ✓
                                                                             تتمكن بالدفع بعدم الدســــتورية على غرار الحق في البيئة المكرس دســــتوريا غير مســــتند 

                          لى ضــرورة وجود مصــلحة لصــاحب  إ     ضــافة  إ           جراء الدفع  إ     يمكن                       عليه في الدعوى هنا لا
          حد الحقوق  أ  ك    نته ا                                    ن  الحكم التشـــــــريعي محل الدفع يكون قد  أ   لى  إ     ضـــــــافة    بالإ   ،1     الطعن

                  يعزز الحق البيئي.         وهذا ما  2                                والحريات المنصوص عليه في الدستور

                        شـــــــخاص الدفع بعدم دســـــــتورية                                            ن يكون النص محل الدفع هو حكم تشـــــــريعي يجوز للأ أ ✓
         كدت عليه  أ         وهذا ما    ر،                                                      حكام التشــــريعية التي تنتهك حقا من الحقوق ياــــمنها الدســــتو   الأ
    داة  أ    نها      لية لأ                        ط الاســــتعمال الحســــن لهذه اا                            من الدســــتور مم يحقق هذا الشــــر     19        المادة

  .3                   جل الفصل في الخصومة أ                   طالة النزاا وتعطيل                  تستعملها الخصوم لإ

            ســـتثناء تغير  ا                                                       ســـبقية بدســـتورية الحكم التشـــريعي  من طرف المجلس الدســـتوري ب أ     عدم   ✓
        الظروف.

   ن   أ                       المحدد للشـــــــروط التي يجب     19 -  22                      من القانون العاـــــــوي رقم     21           نصـــــــت المادة  ✓
                                            يكون الحكم التشـــــــــريعي قد ســـــــــبق التصـــــــــري  بمطابقته      ن لا أ            رســـــــــال الدفع ب إ     ر في     تتوف

                         ستثناء حالة تغير الظروف. ا                                للدستور من طرف المجلس الدستوري ب

                     برره المجلس الدســــــتوري                                                      بالنســــــبة لشــــــرط تغير الظروف هناك تفســــــيرات مبرره منها ما ✓
           ص ســـــواءا نص                     تنحصـــــر فقط على تغير ن                                     الفرنســـــي الذي فســـــره إن  تغير الظروف لا

                                                لى تغير في تفســــيرات المجلس وكذا الســــوابق المتعلقة  إ         نما تمتد  إ                   دســــتوري أو تشــــريعي و 
                                                             

  .   319 ا   318                                 عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص              مراد زوايد،  1
  .   221                             نسيم سعودي. المرجع السابق. ص   2
                           المحدد لشــروط وكيفيات تطبيق     16 ا  18                                                                       ياســين شــامي، احمد لعروســي، الية الدفع بعدم الدســتورية قراءة في نص القانون   3

  .  19     ، ص    2019  ،   01        ، العدد   08         ، المجلد              مجلة القانون         تورية،               الدفع بعدم الدس
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                       ضــــــــافة حقوق وحريات جديدة  إ                                 ن  التعديلات الدســــــــتورية يترتب عليه  أ             بالموضــــــــوا كما 
                                                              ما في حالة التغير التشـــــــريعي  فالتغير يكون على مســـــــتوى التشـــــــريع أو  أ              كميثاق البيئة 
 1   لة. أ   لمس        ي ينظم ا ذ          القانون ال

                                          برز الاـــوابط التي تحكم الدفع بعم الدســـتورية  أ                                    ن يتســـم الوجه المثار بالجدية  لعل من  أ ✓
                    مــد النزاا في الــدعوى  أ        طــالــة في      لى الإ إ     يهــدف         بحيــث لا                      هو توفر عنصـــــــــــــر الجــديــة،

     على  2                                      نتهاك حقيقي لحق منصــــوص عليه في الدســــتور. ا                 نما الهدف منه هو  إ       صــــلية و   الأ
                              للمواطن الحق في بيئة ســـليمة في    "    2020         من دســـتور    4 6                نصـــت عليه المادة          غرار ما

                                                 وبالتالي المســـــــــــــاس بهذا الحق يعتبر إنتهاك حقيقي لحق                           طار التنمية المســـــــــــــتدامة "، إ
                             يعزز الجدية في الدفع المثار.                       مكرس ومحمي دستوريا ما

                                   جراءات تقديم الدفع بعدم الدستورية  إ               الفرل الثالث:

    ولى  أ               تصــــــــفية على درجة    ،                    ى نظام ثنائي للتصــــــــفية                           لية الدفع بعدم الدســــــــتورية عل آ     تقوم 
                                                   ثير الدفع على مســــــــــــتوى جهة قاــــــــــــائية دنيا مع وجول مراعاة  أ  ذ  إ                  وتصــــــــــــفية على درجتين 

                      القانون العاــوي المحدد    أو                                               من الاــوابط ســواء تلك المنصــوص عليها في الدســتور   ة     مجموع
  .3                                        لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

              جهات القضائية           حالة على ال   :الإ    أولا   

      يتوجه     ن  أ            ن للمتقاضــــي إ ف  4    2020                    من التعديل الدســــتوري      195                 من خلال نص المادة 
                             ســــــواء كانت من المحكمة العليا     حالة  إ                                           لى المحكمة الدســــــتورية عن طريق القاــــــاء بواســــــطة  إ
  .                      مجلس الدولة حسب الحالة .  أو

                                                             
لدسسسسسسسسسستورية في حماية الحقوق والحريات             ايمــان احمــد،  1 لدفع بعدم ا            وق والعلوم          كليــة الحق                 اطروحــة دكتوراه،   ،                                                      دور الية ا

  .   139    ، ص     2022 ا    2021 ،       الجزائر                           جامعة محمد بوضياف المسيلة،   ،         السياسية
  . 2  22      ، ص                          نسيم سعودي، المرجع السابق  2
  .   277  ص                            محمد هاملي، المرجع السابق،                 فتيحة بن صديق،  3
                                                                             على مايلي )يمكن اخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة       2020         من دستور      195          نصت المادة  4

            التشـــــــــــريعي أو                                                                                              من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي احد الاطراف في المحاكمة امام جهة قاـــــــــــائية إن  الحكم 
                                                                              التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاا ينتهك حقوقه وحرياته التي يامنها الدستور(.
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                                     تفصــل الجهة القاــائية فورا وبقرار مســبب                                             التصفية على مستوى الجهات القضائية الدنيا :
  ي  أ             يعد اســـــــــتطلاا ر             مجلس الدولة    أو                 المحكمة العليا   لى  إ                          رســـــــــال الدفع بعدم الدســـــــــتورية  إ   في 

    دون                                            ذا كانت التشــــكيلة تاــــم مســــاعدين غير قاــــاة تفصــــل  إ             محافظ الدولة    أو                 النيابة العامة
   كد  أ   للت                 لقيام بفحص أولي                   ار أمامه الدفع من ا ث      التي ي                         مكن مشــرا الجهة القاــائية  1 ،      حاــورهم

       ن قرار  إ                      وفي حالة توفر الشــروط ف   ،     ســابقا     ليها  إ     شــارة            التي تمت الإ  2                      من توفر الشــروط الشــكلية
                      ا تم الفصل من طرف جهة  ذ إ            وفي حالة ما   3           مجلس الدولة   أو                    لى المحكمة العليا إ           الدفع يرسل 

     قرار    أو         الدولة      مجلس    أو                     قرار المحكمة العليا      تظار ن ا      دون    ية    اـــــــــائ          الدعوة الق            الاســـــــــتئناف في 
 4                                   غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية.   لى  إ           رجاء الفصل  إ    يتم                 المجلس الدستوري 

   إن            صــــــلية دون                                                               وفي حالة تم الفصــــــل من قبل الجهة القاــــــائية الابتدائية في الدعوة الأ
                                                                                تظار القرار المتعلق بالدفع ثم يتم الاســــتئناف هنا جهة الاســــتئناف لا تفصــــل في هذا الاخير 

               كورة في المادة  ذ        رجاء الم                                                حالة ماتعلق الامر بالحالات التي اســـــــــــــتثنيت من حالات الأ      الا في 
                                              ، التي تنص على " لا يتم إرجاء الفصــــــــل من المحكمة 5  19 -  22                  من القانون العاــــــــوي     27

            بســـــبب الدعوة                  محروما من الحرية    ى                                                  العليا أو مجلس الدولة حســـــب الحالة، عندما يكون المعن
    على    ى                                              لوضـــــــــع حد من الحرمان من الحرية ما لم بعترض المعن                          أو عندما تهدف هذه الأخيرة

        ستعجال"                                                     ذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد على سبيل الإ         ذلك، أو إ

               مجلس الـدولـة في    أو                                                      مـا في حـالـة عـدم الفصــــــــــــــل في الـدفع من قبـل المحكمـة العليـا أ  
                       ا رفاـــت المحكمة العليا  إذ  و    ،6                    لى المحكمة الدســـتورية إ                     ن الدفع يحال تلقائيا  إ             جال المحددة ف  اا
                                                                حالة الدفع هنا المحكمة الدســــــتورية تســــــلم نســــــخة من قرارها معللا وترســــــل  إ            مجلس الدولة    أو 

                                                             
           الدستورية.                                                        يحدد إجراءات وكيفية الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة    1 9 ا  22                  من القانون العاوي     20       المادة   1
     سسسسسسسستاد        مجلة الأ                نظمة المقارنة،                  رية في الجزائر والأ                             نظام تصــــــــــــفية الدفع بعدم الدســــــــــــتو    ،    حاحة            عبد العالي   ،            احمد بن زيان  2

  .    1176   ص   ،    2019              العدد الثاني،                 المجلد الرابع،   ،                         جامعة محمد بوضياف، لمسيلة   ،                                   الباحث للدراسات القانونية والسياسية
  .   227                                نسيم سعودي، المرجع السابق، صفحة   3
           الدستورية.                                 طار والإحالة المتبعة أمام المحكمة                  جراءات وكيفية الإخ لإ    حدد    الم   1 9 ا  22                  من القانون العاوي     11       المادة   4
           الدستورية.                                                  جراءات وكيفية الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  لإ    حدد    الم    19 ا  22     رقم                    من القانون العاوي     27       المادة   5
          لدستورية.                                             وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة ا   ات  ء        حدد لاجرا   الم    19 ا  22                  من القانون العاوي     36       المادة   6
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                   مامها الدفع وتبلغه  أ    ثير  أ                        لى الجهات القاــــائية التي  إ     حالة                   المجلس قرار رف  الإ   أو          المحكمة
  .1             جراءات اللازمة       تخاد الإ ا   جل  أ               طراف القاية من      يام لأ أ         جال خمسة  آ   في 

                             تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة    :           مجلل الدولة   أو                                   التصسسسسسسفية على مسسسسسسستوى المحكمة العليا
                            حالته على المحكمة الدسـتورية  إ                             كد من توفر شـروط الدفع ومن ثم  أ                            الثانية للتصـفية يتم فيها الت

            مجلس الدولة    أو                                            لى الجهات العليا بحيث تفصــــــــــل المحكمة العليا إ                        ذا تبين جدية الدفع يرفع  إ ف
                  رســــــــال الدفع من طرف  إ                     ســــــــتلام القرار المتعلق ب ا                  جل شــــــــهرين من تاريخ  أ            لة الدفع في      في حا

                          يام من تاريخ صـــــدوره وقبلها  أ        جل عشـــــرة  أ        طراف في      لى الأ إ     رســـــال                           الجهات الدنيا يبلغ قرار الإ
  ن  إ                      لى المحكمة الدســـــتورية ف إ                          حالة الدفع بعدم الدســـــتورية  إ                            علان الجهة القاـــــائية الدنيا وب  إ     يتم 

                                        لى غاية الفصـــل في الدفع المثار مع مراعاة  إ                         مجلس الدولة يرجئان الفصـــل    أو    ا             المحكمة العلي
  .2  19 ا  22                      من القانون العاوي رقم     34          نص المادة 

    :                          حالة على المحكمة الدستورية         ثانيا: الإ

                                 على )تعلم المحكمة الدســـــــتورية رئيس     19 ا  22                  من القانون العاـــــــوي     38           تنص المادة 
   أو                                               الدفع بعدم الدســــــــتوري الصــــــــادر عن المحكمة العليا      حالة إ                           الجمهورية فور توصــــــــلها بقرار 

             من الدستور(.     195                                   مجلس الدولة حسب الحالة طبقا للمادة 

                خرى وفقا لما هو  أ                              ن المحكمة الدســـــتورية تخطر جهات  إ                   لى رئيس الجمهورية ف إ     ضـــــافة  إ
       جراءات  إ          الذي يحدد     19 ا  22                                     الفقرة الثانية من القانون العاـــــــــــــوي رقم     38               محدد في المادة 

  .3                     مام المحكمة الدستورية أ             حالة المتبعة         خطار والإ       يفية الإ  وك

         جل الفصــــل  أ       جال من  آ                                                         بعد ذلك يتم تســـــجيل الدفع ما يجعل المحكمة الدســـــتورية مقيدة ب
            شــهر وبقرار.  أ     ربعة  أ      قصــاها  أ                       تمديدها مرة واحدة لمدة    ن        شــهر ويمك أ     ربعة  أ                   في الدفع والمحددة ب

                                                             
                                                                      المحدد لاجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية.    19 ا  22                  من القانون العاوي     30       المادة   1
  .                                                                     المحدد لاجراءات وكيفيات الاخطار و الاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية    19 ا  22                  من القانون العاوي     34       المادة   2
                                             رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشــــعبي الوطني أو               على )كما تعلم   19 ا  22          لعاــــوي رقم             من القانون ا    38           تنص المادة 3

                                                                                                            الوزير الاول أو رئيس الحكومة حســب الحالة بقرار الاحالة مرفقا بعرائ  ومذكرات الاطراف الذين يمكنهم ابداء ملاحظاتهم 
                               بعدم الدستورية المعروض عليها(.                             للمحكمة الدستورية حول الدفع
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      يتدخل     ن  أ                    ويمكن لكل دي مصلحة  1 ،       ت الدفع   رسل أ              لى الجهة التي  إ                      مسبب من المحكمة ليبلغ 
                                          ما بالنســــــــــبة للقرارات الفاصــــــــــلة في الحكم التي  أ  ، 2                     مام المحكمة الدســــــــــتورية أ           جراء الدفع  إ   في 

                عدم مطابقته وفي    أو                   التنظيمي للدســـتور   أو                         بمطابقة الحكم التشـــريعي     قوم ت     إن     ما إ        تصـــدرها ف
  .3                       خيرة نهائي وملزم للكافة             ن قرار هذه الأ إ          الحالتين ف

  

                                                             
  .    2020                    من التعديل الدستوري    2     فقرة    1  95       المادة   1
                                                                     المحدد لاجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية    19 ا  22                  من القانون العاوي     39       المادة   2
  .   286                                            فتيحة بن صديق، محمد هاملي، المرجع السابق، ص   3
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         والبيئي:   ي ع                الاقتصادي والاجتما        الوطني        المجلل                المبحث الثاني:

                                                            يعرفه العالم خاصـــــــة التكنولوجي منه يجعل من مســـــــؤوليات الدولة في                إن التطور الذي 
      هيئات    أو                    عباء من خلال خبراء         من هذه الأ   ا                   بدائل تخفف عنها جزء      لإيجاد    أ              تزايد لهذا تلج

                                           ياســــات الوطنية بالاعتماد على الحوار والتشــــاور                                      اســــتشــــارية يتم الاعتماد عليها لتســــطير الســــ
                                                   شات العديد من الهيئات الاستشارية منها المجلس الوطني   إن                                والجزائر من بين هذه الدول التي

      لياــفي   1   225 ا  93                                                           الاقتصــادي والاجتماعي، الذي تم اســتحداثه بموجب مرســوم رئاســي رقم 
       اــيف له  ي   ، ل    2016             ل الدســتوري       التعدي                                              عليها المؤســس الدســتوري الطابع الدســتوري من خلال

                                                      ، البعد البيئي ليصب  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي     2020                     التعديل الدستوري سنة 
                     (، وآليات عمل المجلس            المطلب الأول )                                       ، وعليه ســـــــنتناول تشـــــــكيلة ومهام المجلس في        والبيئي

                    في )المطلب الثاني(.

                    تشكيلة ومهام المجلل     ول:          المطلب الأ 

                  المجالس الاســـتشـــارية       أهم                                     وطني الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئي من               يعتبر المجلس ال
                  هيئة تاـــــــــــــم خبراء في            ية باعتبار    أهم                                              والفعالة من خلال مختلف ما يقدمه من تقارير ذات

                                                                     سواء منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعليه سنتناول تشكيلة المجلس   2            جميع المجالات
         ول ومهــام            في الفرا الأ      2020                 بيئي في ظــل تعــديــل                              الوطني الاقتصـــــــــــــــادي والاجتمــاعي وال

                         المجلس في الفرا الثاني .

                تشكيلة المجلل      الأول:        الفرل

     عاــــــــاء                                                          المجلس الاقتصــــــــادي والاجتماعي والبيئي هو هيئة اســــــــتشــــــــارية ياــــــــم الأ   ن إ
 -  21                         وحسب المرسوم الرئاسي رقم                                            ن من المنظمات السياسية والاقتصادية والمالية   و       المختص
                        عااء الذي حددها المرسوم       عدد الأ     وهو     عاو     200                   دد أعااء المجلس بــــــ           فانه حدد ع    37

                                                             
  ،     1993       اكتوبر    5                          تصــادي والاجتماعي المؤرخ في                  المجلس الوطني الاق       إنشــاء        المتاــمن      225 ا  93     رقم                 المرســوم الرئاســي  1

  .    1993       اكتوبر     10               الصادرة بتاريخ    ،  64      العدد                  الجريدة الرسمية
      جامعة    ،                       مجلة الدراسسسات القانونية  ،                      تدعيم وتفعيل ام تكريس      2020     ســـتور                          الهيئات الاســـتشـــارية في ظل د               نســـرين بوعكاز،  2

  .  98 ا  97  ص    ،    2022        ، جانفي  1      العدد    ، 8                      تبسة، الجزائر، المجلد 
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                                                         الذي يتاـــمن تشـــكيلة المجلس الوطني الاقتصـــادي والاجتماعي وســـيره   1   309 ا  16        الرئاســـي 
         من دســـــتور     71                           عاـــــاء هذا المجلس حســـــب المادة   أ                                 عكس المشـــــرا الفرنســـــي الذي لم يحدد 

1959    2.  

                               عاـــــــــــوا بعنوان القطاعات الاقتصـــــــــــادية     75      تي        الشـــــــــــكل اا                        تتوزا تشـــــــــــكيلة المجلس على 
            عاـــــــوا بعنوان     20         ضـــــــافة الى  إ                           عاـــــــوا بعنوان المجتمع المدني     60                      والاجتماعية والبيئية و 
   قل                  شترط الثلث على الأ إ                         دارات ومؤسسات الدولة كما  إ            عاوا بعنوان     45                  الشخصيات المؤهلة

        لنقابات                                                                   من النســــــــــــاء، كما وســــــــــــع من جهات التمثيل الذي مســــــــــــت المجتمع المدني وجميع ا
          ن التمثيل  إ ف     309 ا  16                                                           المتواجدة على مســــــــتوى الترال الوطني ومقارنة بالمرســــــــوم الرئاســــــــي 
                      نخفاض على عكس التمثيل                                                        بالنسبة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية عرف نوعا من الا

                                يجابي الذي ســــيعزز من مهمة المجلس     ء الإ ي                                          بالنســــبة للمجتمع المدني التي عرفت زيادة الشــــ
  .3                راء ووجهات النظر       ختلاف اا إ            وذلك من خلال           التشاورية 

                       ن ممثلو المجتمع المدني  إ ف    37 ا  21                   من المرســـــــــــــوم الرئاســـــــــــــي     12                وبالرجوا للمادة   
                                       ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاقتصــــــــــادي    8                               يتوزعون حســــــــــب مجالات الاهتمام فمنه 

      ين عن     ممثل   6 و  ،    اصـــــــــة                                    ممثلين عن الجمعيات دوي الاحتياجات الخ   7                  وحماية المســـــــــتهلك و 
                        ممثلين عن الجمعيات التي    6                                          ات الطابع الاجتماعي وممثلي جمعيات الطفولة و ذ         الجمعيات 
   4                     ممثلي جمعيات الشـــــــــــبال و   6                                         جل الحفاظ على البيئة والتنمية المســـــــــــتدامة و أ        تنشـــــــــــط من 

  ة  ذ   سات                   ممثلين عن جمعيات الأ   5                            ممثلين عن الجمعيات الطلابية و   3    ياا  أ                 للجمعيات النسوية 
                   ممثلين عن الجمعيات    3   لى  إ     ضـــــافة  إ                                    ثين الدائمين والاســـــتشـــــفائيين الجامعيين                الباحثين والباح

                                                             
    28                                                                 المتاــــــمن تشــــــكيلة المجلس الوطني الاقتصــــــادي والاجتماعي وســــــيره ،المؤرخ في      309 ا  16                    المرســــــوم الرئاســــــي رقم   1

  .    2016       ديسمبر    6                ،الصادرة بتاريخ     69       ،العدد                  الجريدة الرسمية   ،    2016       نوفمبر 
                      جتماعي والبيئي الذي لا                                         تنص على )تحدد تشــكيلة المجلس الاقتصــادي والا      1959                        من الدســتور الفرنســي لســنة     71       المادة   2

                                    عاوا وقواعد عمله بموجب قانون عاوي(.     233                          يمكن إن  يتعدى عدد اعاائه 
                                على تطور المجلس الوطني الاقتصـــــــــادي       2020                                                         ســـــــــامية مريخي ،نصـــــــــر الدين العمري ،اثر التعديل الدســـــــــتوري لســـــــــنة   3

  .   101 ا   100    ص    ،    2022  ، 1      العدد    ، 7  د      المجل                جامعة بن عكنون،   ،                            مجلة اليزا للبحوث والدراسات                    والاجتماعي والبيئي،
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                خرى عن الجمعيــات  أ                                ات الطــابع العلمي والثقــافي وثلاثــة  ذ    خرى  أ                        ذات الطــابع الــديني وثلاثــة 
  .1    حياء       لجان الأ        ربعة عن  أ           الرياضية و 

                                            الحياد من خلال نصـــــه على حالات التنافي مع عاـــــوية    أ   مبد            المرســـــوم كرس     ن  أ     كما
       وظيفة   ،            وظيفة حكومية   ،         حزل ســـــــــــياســـــــــــي   ،             جهزة القيادية               ممارســـــــــــة وظيفة الأ     وهي     مجلس   ال
                 تين تــابعــة للقطــاا  ي     توجيه   أو                 هيئتي مــديريتين   أو            من مجلســـــــــــــين    كثر  أ    أو       وظيفــة   أو         تخــابيــة ن ا

                                جهزة ضمانا لاستقراره سواء للرئيس                             خرى زود المجلس بمجموعة من الأ أ       من جهة    ،2       العمومي
                          دارية يتولى ســــــلطتها الرئيس  إ         لى مصــــــال   إ     ضــــــافة  إ              للجان الدائمة        مكتب وا  لل                والجمعية العامة 

                                عاــــــــاء المجلس بجملة من الحقوق كما   أ               المعين ويتمتع   3           دارة المجلس                 مين عام بالنســــــــبة لإ أ  و 
           خيرة نذكر            وبين هذه الأ                       تقع على عاتقهم واجبات

               أولا:  الواجبات

                            ثناء تنصيبهم في جلسة علنية. أ           داء اليمين  أ ✓

                       عدى في حالة وجود مبرر.                        شغال المجلس واللجان ما أ     حاور         جبارية إ          الالتزام و  ✓

                         يتعلق بالمعلومات السرية.       كل ما ب                       واجب الحفاظ على السرية  ✓

     غراض               ستغلال المنصب لأ إ           حترام وعدم  إ                                        واجب الحفاظ على النظام الداخلي للمجلس و  ✓
      خاصة.

                          لتزام العاو بواجب التحفظ. إ ✓

               ثانيا  الحقوق  ✓

                                ا التمتع بجميع مظاهر الحماية من  ذ                  تماعات والدورات وك        ثناء الاج أ                  حرية التعبير سواء  ✓
            طرف الدولة.

                                                             
                                                         المتامن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.    37 ا  21      .رقم                  من المرسوم الرئاسي    12       المادة   1
                                                          المتامن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.     37 ا    21    رقم                    من المرسوم الرئاسي    9       المادة   2
                                                         المتامن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.    37 ا  21      .رقم          وم الرئاسي        من المرس    35 ا  34       المادة   3
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   لـــك  ت   لى     زد ع   ،         طعـــام ونقـــل إ       يواء و  إ         صـــــــــــــــاريف من                              يتكفـــل المجلس بكـــل النفقـــات والم ✓
     ضــــافة  إ                         لك بتكليف من رئيس المجلس  ذ                                       الاســــتفادة من نســــبة المشــــاركة في المهمات و 

     شـــــغال  أ     ة في                             ســـــاس الحاـــــور والمســـــاهمات الفعلي أ                        لى تعوي  جزافي يحســـــب على  إ
  .1                                 المجلس كما يستفيد من تعوي  تكميلي

                           الفرل الثاني: مهام المجلل 

                                                                            يمارس المجلس الوطني الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئي العديد من المهام التي حددتها 
  .2    2020                         من التعديل الدستوري لسنة      210       المادة 

                  ول سسسسياسسسسات التنمية                                               طار لمشسسساركة المجتمع المدني في التشسسساور الوطني ح إ      توفير    :    أولا   
                       طار التنمية المستدامة  إ           الوطنية في 

                       شـــــــــــــراك جميع فئات المجتمع  إ                                             ن بناء دولة قوية في جميع المجالات يكون من خلال  إ
             خير في عملية            شراك هذا الأ                      دفع بالمؤسس الدستوري لإ         وهذا ما   ،                  سها المجتمع المدني أ       وعلى ر 

          دوار التي   الأ      أهم        ، ومن3              نمية المستدامة       طار الت إ                                        التشاور والحوار الوطني وكل هذا يندرج في 
      يلي                                طار مشاركة المجتمع المدني ما إ                       يقوم بها هذا المجلس في 

     تشمل        ، حيث                                                                قامة فاـاءات للحوار والتشـاور والتعاون مع السـلطات المحلية وتنشـيطها إ ✓
       قليمي.                                          ية والمجالس المنتخبة وكذا تعزيز الاندماج الإ ذ                    كلا من الهيئات التنفي

                                                             
                                                         المتامن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.    37 ا  21                   من المرسوم الرئاسي     31    الى     24          المادة من   1
                            ي والاجتماعي والبيئي على وجه                            يتولى المجلس الوطني الاقتصـــــــــــــــاد      2020                    من التعديل الدســـــــــــــــتوري      210           تنص المادة   2

                                                                                                       الخصــوص مهمة توفير اطار مشــاركة المجتمع المدني في التشــاور الوطني حول ســياســات التنمية الاقتصــادية والاجتماعية 
                                    والبيئية في اطار التنمية المستدامة.

                       ئل ذات المصــلحة الوطنية                                                                                    ضــمان ديمومة الحوار والتشــاور بين الشــركاء الاقتصــاديين والاجتماعيين الوطنيين تقســيم المســا -
                                                                                                         في المجال الاقتصــــــــادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكوين والتعليم العالي ودراســــــــتها عرض اقتراحات وتوصــــــــيات على 

         الحكومة.
                                                                                                     ما يؤكد على الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني من خلال عملية التشـــــــــــــــاور والحوار الوطني هو توجه المؤســـــــــــــــس   3

                         من التعديل الدســــــتوري لســــــنة      213                                                          اســــــتحداث المرصــــــد الوطني للمجتمع المدني الذي نصــــــت عليه المادة              الدســــــتوري نحو 
2020    .  
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              ي يكون منفتحا  ذ                                                   وار الاجتماعي والمدني والمســـــــــــاهمة في تنظيمه وتســـــــــــهيله ال         تفعيل الح ✓
                                                      طراف وضـــــــــــــمــان وتســـــــــــــهيــل التوافق والتصـــــــــــــــال  بين مختلف الفــاعلين            على جميع الأ

      تهدئة      على                                    قحام شـركاء المجتمع المدني بما يسـاعد  إ                                 الاقتصـاديين الاجتماعيين والبيئيين ب
                          الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

                                      تقسيم نجاعة السياسات العمومية المكرسة    لى  إ            دراسة تهدف  ي  أ   في    ة      لمساهم ا   أو           المبادرة ✓
         ا فعالية  ذ ك ه                                    في مجال التاــــامن والتماســــك الاجتماعي و     مة  الأ                   ســــمال البشــــري ولجهود  أ    للر 

                    السياسات الاجتماعية.

                 ســيما تلك التي من                                                              تقســيم الاســتراتيجيات المخصــصــة لقطاعي الفلاحة والموارد المائية لا ✓
 1    ائي. ذ      من الغ                         الاكتفاء الوطني في مجال الأ           نها تعزيز أ ش

                                                ثانيا: تفعيل دور المجتمع المدني في حماية البيئة

                                                                            حماية البيئة خاصة في ظل مايعرفه العالم من تغير بيئي من خلال الافراد فقط لايحقق 
   في       مهما   ا                                                                         حماية فعالة وانما وجب اشــــــراك الجميع من خلال الجمعيات البيئية التي تلعب دور 

                                                     .فهده الجمعيات تعتبر فاعل اســــــاســــــي وشــــــريك للادارة  في رســــــم 2                الســــــياســــــات البيئية       تفعيل
                 يتها نجد القانون     أهم                                                                   الاهداف الاســــتيراتيجية الوطنية دلك من اجل حماية البيئة وللتاكيد على

         لها كامل      إن                                                            المتعلق بحماية البيئة قد نص على الجمعيات بفصــــل خاص بها كما3  10 ا  03
                                                             ا القانوني والمناســــــب لبلوغ اهدافها ســــــواءا من خلال العمل التطوعي                    الحرية في نهج نشــــــاطه

                     طرق اخرى ومنها الطعن    أو                                                              واتباعها لطريقة المراقبة لكشــف جميع الانتهاكات الماســة بالبيئة
  .4       القاائي

                                                                   الوضــــع البيئي في الجزائر ومايعرفه  من تدهور يوضــــ  عجز المجتمع المدني      إن     الا
                                                           ي حماية البيئة وبســـط الرقابة على المتســـببين في هده الانتهاكات                         وخاصـــة الجمعيات البيئية ف

                                                             
                                                          المتامن تشكيلة المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.    37 ا  21                   من المرسوم الرئاسي    1       الفقرة    ، 3       المادة   1
       دراسسسسات        مجلة   ،                                        ة في الجزائر جمعيات حماية البيئة نموذجا                                   المجتمع المدني ودوره في حماية البيئ                     باعلي واســـــعيد باحمد،  2

  ،   222    ، ص     2020  ،   03      العدد    ،  09       المجلد    ،                 إنسانية واجتماعية
                                                  المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة.     10 ا  03        القانون   3
  .   222  ص                 المرجع السابق،        باحمد،              باعلي واسعيد  4
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                          ه الجمعيات خاصــة في الجانب  ذ                                          ســبال العجز لها عوامل كثيرة وهي عدم تدعيم ه أ    ن  أ      ولعل
            داء مهامها. أ                يجعلها عاجزة عن            المالي ما

                               قتراحات والتوصيات على الحكومة           طار عرض الا إ                 : مهام المجلل في      ثالثا

                                                             في الاســــــــتراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والمشــــــــاريع ذات الصــــــــلة     راء        بداء اا إ ✓
                                              بصلاحيات المجلس وكذا في مشاريع قوانين المالية.

            بروز اقتصـــــــــاد   و                                                  راء حول الاســـــــــتراتيجيات الوطنية التي تهدف الى ترقية         صـــــــــياغة اا ✓
                                                             مستدام ومتنوا يقوم على المعرفة والابتكار التكنولوجي والرقمنة.

                                 لى تقديم نجاعة الســـــــياســـــــات العمومية  إ             ي دراســـــــة تهدف  أ           لمســـــــاهمة في  ا   أو           المبادرة ✓
                               الموجهة لتنمية الاقتصاد الوطني.

                                     ها من القطاعات والهيئات العمومية ومن   ؤ                                         القيام بناء على المعلومات التي تم اســـــــــــتقرا ✓
            عداد الدوري                            خرى ذات الصـــلة بالاســـتشـــراف بالإ                                      المجتمع المدني وكذا من جميع المصـــادر الأ

                                                                راء التي تنج  ضــــمن المجالات اختصــــاصــــه والمتعلقة على الخصــــوص بالتنمية      ر واا       للتقاري
                      ثيرات التغير المناخي. أ                                            قاليم والتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي وت                 البشرية وترقية الأ

                                                         فكار في المجالات التابعة لاختصاصه وترسل نتائج هذه الدراسات  أ                   المبادرة بدراسات و  ✓
 1                       عداد تقرير سنوي لنشاطه. إ        المجلس ب                    لى الحكومة كما يقوم  إ

        المتعلق       2020                                              ه المسـاهمات هو التقرير الصـادر عن المجلس لسـنة ذ ه       من بين       ولعل ✓
                                       ن الماء من بين العناصـــر المهمة والحســـاســـة  أ                      كبر رهانات المســـتقبل و  أ   من                    بالماء في الجزائر
        عمـل على                                     ن المجلس الوطني الاقتصــــــــــــــادي والاجتمـاعي إ         ومن هنـا فـ   ،2                  في التنميـة الوطنيـة
       من خلال       2015                مم المتحدة لســـــــنة                          التقرير الصـــــــادر عن هيئة الأ    لى إ                     حماية البيئة اســـــــتنادا 

 3                                   ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات.     هار ن أ           تتامنه من                                الحفاظ على الموارد المائية وما

                                                             
                                                          المتامن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .    37 ا  21                     ، من المرسوم الرئاسي  3       المادة       أنظر  1
  .   243  ص   ،              المرجع السابق  ،               مال الدين دندن ج                ياسمينة خروبي،  2
  .   242  ص               المرجع نفسه،  3
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                                                     توصـــــــــــــيات المجلس الوطني والاقتصـــــــــــــادي والاجتماعي والبيئي بعد     ن  أ             ويمكن القول
                       المجلس الوطني الاقتصـــــــــــادي                             جلســـــــــــات الاســـــــــــتماا التي اســـــــــــتلمها          ي تقدم في             التحاليل الت

         دراك مدى  إ       خير من                                              من خلال دراســـــته للوثائق التي يملكها مكنت هدا الأ                   والاجتماعي والبيئي
  .1            مختلف الأصعدة     على              المجلس عمليا             وضرورة تدخل                             وجود اضطرال في المجال البيئي 

              ســـاســـية هي مجرد         مهمته الأ    ن  أ   لا إ        ية كبرى    أهم                 مهام المجلس لها   ن أ        شـــك فيه        ومما لا
   أو                 ن جميع قراراته إ                         تشـــــــــــــمل البرلمان، وبالتالي ف    ن  أ                     لى الحكومة فقط دون  إ            تقديم مشـــــــــــــورة 

                يجعل الحكومة هي           لزام  ما              ينقصــــــها عنصــــــر الإ         ســــــتشــــــارية  الا                        التوصــــــيات التي يقدمها هي 
  .2               باراءه وتوصياته   ذ خ          خد وعدم الأ                صاحبة القرار بالأ

                                     ن المجلس الاقتصادي والاجتماعي استشارته  إ                       ى بع  الدول مثل فرنسا ف ل إ  ر  ظ        لكن بالن
     تعلق     ما   ى ل إ          الاقتصادية    أو                                      ه حول البرامج والخطط سواء الاجتماعية ئ  را آ              جبارية لتقديم  إ     تكون 

    ن  أ                                                                                منه بقوانين المالية وهنا لم يتم حصــــر مهام المجلس كمســــتشــــار للحكومة فقط وانما يمكن
               ه حول المشـــــــــاريع  ء  را آ                            مام المجالس النيابية  ليقدم  أ       المجلس      عاـــــــــاء   أ                  يتم تعيين عاـــــــــو من 

  .3          المقدمة له

                                                                           إضــــــــــــــافة إلى مهام المجلس المتعلقة بالمجال البيئي، هناك العديد من المهام الأخرى           
                                                                              مرتبطة بعدت مجالات منها ضــمان الحوار والتشــاور بين الشــركاء الاقتصــاديين، إضــافة إلى 

    ات.                           مهامه في إطار تقييم والدراس

 

 

 

                                                             
  .   244   ص   ،      السابق       المرجع   ،               مال الدين دندن ج                ياسمينة خروبي،  1
   بن    1                                           اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر    ،  ي                                              الهيئات الاسسسستشسسسارية في النظام القانوني الجزائر             خديجة حرمل،   2

  .  44   ص   ،    2021 ا    2020            ، الجزائر،           يوسف بن خدة
  .   291    ، ص     1989                           سة الوطنية للكتال، الجزائر        ، المؤس                                     الهيئات الاستشارية في الادارة الجزائري              احمد بوضياف،   3
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                                              عمل المجلل الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي       ليات آ               المطلب الثاني: 

                                    في المجــالات التي تــدخــل في مواضـــــــــــــيع تعود                             يقــدم المجلس آراء والاســـــــــــــتشـــــــــــــــارات 
    لية  آ      برزها  أ       لعل من       ليات آ          لا من خلال إ                     ا المجلس هده الوظائف  ذ          ولا يمارس ه          لاختصـــاصـــه،

   (.    الأول      الفرا  )        مجلس في        خطار ال إ    لية  آ             وعليه نتناول      خطار   الإ

                                                            خطار المجلل الوطني الاقتصسسادي والاجتماعي والبيئي كضسسمانه لحماية  إ    لية  آ      الأول:        الفرل
        البيئة 

                                                                   يخطر المجلس الاقتصــــــــــــــادي والاجتمــاعي والبيئي من طرف رئيس الجمهوريـة ويمكن 
    اسة    در    أو    ي أ  ر    أو            نص تنظيمي   أو                               يخطر المجلس حول مشروا قانون     ن  أ    ول             ياا للوزير الأ أ

 1     بيئي.   أو          اجتماعي   أو                       تكن ذات طابع اقتصادي

              خطار الوجوبي       ولا: الإ أ

                  لى رئيس الجمهورية  إ     خطار              فقد من  حق الإ  2   225 ا  93     رقم                     حســــب المرســــوم الرئاســــي
                             اســـــــتشـــــــارة المجلس تكون اختيارية    ن أ      يؤكد           ختياري ما       خطار الإ      طار الإ إ                 ورئيس الحكومة في 

          يخطر رئيس  "         فنصـــــــت على     37 ا  93          م الرئاســـــــي           من المرســـــــو 3 4          ما المادة  أ        لزامية،  إ      وليســـــــت 
                  نص تنظيمي ذو طــابع    أو               مشـــــــــــــروا قــانون    أو        دراســـــــــــــــة   أو    ي أ                       الجمهوريــة المجلس حول ر 

  "                         يخطر المجلس للغايات نفسها   ن أ    ول                  كما يمكن للوزير الأ  ،        اقتصادي

    خرى  أ          شــــراك جهات  إ       ية دون  ذ                            خطار محصــــورة في الســــلطة التنفي       جهات الإ    ن  ا      يؤكد    ما
               فراد من ممارســـــــة                مكانية تمكين الأ إ   لى  إ     ضـــــــافة  إ                        لبيئي على غرار البرلمان                  فاعلة في المجال ا

  .               في حماية البيئة      فعالا   ا                      خطار كون المواطن عنصر       لية الإ آ

   أو    ي أ  ر          رســـال طلب  إ       من خلال      خطار     ا الإ ذ ه   ول          الوزير الأ   أو                        ويمارس رئيس الجمهورية
        أن يســــــلم           ن للمجلس إ           ا لم يحدد ف  إذ          جل محدد و  أ                        لى المجلس للفصــــــل فيها في  إ             دراســــــة مكتوبة 

                                                             
  .  40  ص                 المرجع السابق،              خديجة حرمل،   1
                                                لمتامن إن شاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ا     225 ا  93     رقم                 المرسوم الرئاسي  2
                                                 المتامن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.    37 ا  21     رقم                    من المرسوم الرئاسي   4       المادة   3
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                          مكانية التســــليم في مدة شــــهر  إ   مع                                                  تقرير أو رأي في أجل أقصــــاه شــــهرين من تاريخ الإخطار
       الدورة       ففتا   إ          يوما قبل    15   جل  أ        خيرة في                                        واحد في المواضـــــــــيع الاســـــــــتعجالية لتصـــــــــل هده الأ

     عداد   إ     طار  إ                  ، ويمكن للمجلس في 1    عمال                               لى مكتب المجلس وتســـــــــــــجل في جدول الأ إ       العامة 
                          مســــؤول هيئة لتقديم توضــــيحات    أو                  عاــــاء من الحكومة  أ    ا     يدعو     ن  أ     راء            ير وصــــياغة اا       التقار 

                                   راء وعلى الدوائر الوزارية والهيئات                 نها الدراســــــــــــــات واا أ                         حول المواضـــــــــــــيع التي قدمت بشــــــــــــــ
  .2        داء عمله                                      تقدم جميع المعلومات والتقارير للمجلس لأ    ن  أ                    والمؤسسات العمومية

             خطار الذاتي   الإ        ثانيا:

         قتراحات ا      صـــياغة    أو      راء آ     بداء  إ        والبيئي                               جلس الوطني الاقتصـــادي والاجتماعي          يبادر الم
   لى  إ                    ختصـــــاص المجلس يقدمها  ا                                             عداد دراســـــات وتقارير لها علاقة بمســـــائل تدخل ضـــــمن   إ    أو 

    يدل           ختيار ما                         ه المادة جاءت على ســـــــبيل الا ذ        فصـــــــياغة ه  3  ول         الوزير الأ   أو                 رئيس الجمهورية
  .4        التوصيات   أو              ه الاقتراحات ذ                حب الحق في طلب ه                 خطار دون تحديد صا         مكانية الإ إ    على 

 

 

 

 

 
. 

                                                             
                                                       المتامن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره.     309 ا  16     رقم                    من المرسوم الرئاسي    12       المادة   1
                                                         المتامن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.     309 ا  16     رقم                   ن المرسوم الرئاسي م    27 ا  13       المادة   2
    .                                                      المتامن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي    37 ا  21     رقم                 المرسوم الرئاسي   2       الفقرة    4       المادة   3
       المجلة   ،      309 ا  16                   ظل المرســــــوم الرئاســــــي                                      المجلس الوطني الاقتصــــــادي والاجتماعي في   ، ط ل         بلقاســــــم مخ   ،         ســــــعيد معلق  4

       جويلية   ،  3     العدد    ،   12       المجلد           ، الجلفة،                 جامعة زيان عاشـــور   ،                                                      العربية للابحاث والدراسسسات في العلوم الانسسسانية والاجتماعية
  .   541  ص       2020
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 :خلاصة الفصل
عكس لنا أهمية البيئة من خلال الامانات الدستورية  2020إن التعديل الدستوري لسنة 
ستحداث المحكمة الدستورية الذي يبرز دورها في حماية االتي كفلها لحمايتها، خاصة مثل 

من ضمن الحقوق التي تسهر على حمايتهم من خلال  ويعد الحق البيئي ،الحقوق والحريات
لية الدفع بعدم دستورية القوانين محل انتهاك لهذه الحقوق ، كما كفل أياا حمايتها بواسطة آ

إسناد حماية الجانب البيئي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ليتغير إلى المجلس 
ليات آشارية مكلفة لحماية البيئة عن طريق الوطني  الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كهيئة است

 و صلاحياته التي ترتبط بها مما يعزز الحماية لها.أعمله 
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 الخاتمة 

تفاقيات برام العديد من الاإتكتسي البيئة أهمية باللغة على الصعيدين الدولي والداخلي إذ تم      
تفاقيات لتزمت بمخرجات هذه الاإمن الدول  اكما أن كثير  ،والمؤتمرات المتعلقة بحماية البيئة

عتراف بها في دساتيرها الوطنية وتعتبر الجزائر من بين الدول التي سعت إلى حماية ليتم الا
إلى غاية  1963البيئة من خلال النص عليها في دساتيرها المختلفة بدءا من دستور سنة 

ة ضمنية إلى أن تعززت الحماية لها في التعديل حيث كانت حمايتها للبيئة بصف 1996دستور 
الذي كرس حماية البيئة صراحة ليؤكد على هذا الحق في التعديل الدستوري  2016الدستوري 
الذي أدرج التنمية المستدامة ضمن الحق في البيئة السليمة من خلال  2020الأخير لسنة 

 المحافظة على الموارد الطبيعية وكل عناصر البيئة .

قد كفل المؤسس الدستوري حماية البيئة بامانات دستورية متمثلة في المحكمة الدستورية ول
والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كهيئات دستورية استشارية مستحدثة في التعديل 

   .الدستوري الأخير من جهة أخرى تكريس الحق البيئي وتعميم الفكر البيئي في المجتمع

 تية  اسة تم التوصل إلى النتائج ااومن خلال هذه الدر 

 سيما تكريس الحق فيها . عتراف الامني والصري  بحماية البيئة لاالا ✓

تكريس حماية البيئة في الوثيقة الدستورية بالنص عليها في بنود الدستور والديباجة  ✓
 ستشارية.والمؤسسات الا

 توسيع دائرة الحقوق بالتأكيد على الحق في البيئة. ✓

 دائرة الحماية القانونية للبيئة بالتكريس الدستوري الصري  للبيئة.الرفع من  ✓

فراد والاشخاص المعنوية احماية البيئة مهمة لا تتحملها الدولة فقط بل هي من واجب الأ ✓
 كالمؤسسات عامة كانت وخاصة.

 ربط حماية البيئة والتنمية المستدامة والتأكيد على العلاقة التكاملية بينهما. ✓
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ية البيئة بواسطة ضمانات دستورية منها المحكمة الدستورية كمؤسسة دستورية تكريس حما ✓
 مستقلة تعنى بحماية الحقوق والحريات ومنها الحق في البيئة. 

لية الدفع بعدم الدستورية في المجال البيئي بالمتقاضين فقط أي لا يمكن إثارتهما آقصر  ✓
 من طرف بقية الأفراد.

ت استشارية منها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حماية البيئة من قبل مؤسسا ✓
 والبيئي.

  وعليه نقدم بع  الاقتراحات التي ربما تافي قيمة جديدة لحماية البيئة

  .إصدار قوانين ردعية تحد من أشكال الانتهاكات ذات الصلة بالبيئة ✓

تجسيد حماية من  الجمعيات البيئية الاستقلالية خاصة المالية منها أجل القدرة على  ✓
  .حقيقية للبيئة

التوسيع من صلاحية إخطار المحكمة الدستورية لتمتد إلى المجتمع المدني والجمعيات  ✓
  .الفاعلة في المجال البيئي

زيادة عدد ممثلي البيئة في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأن يكونوا  ✓
 .ممثلين متخصصين في المجال البيئي

 .يات البيئية تطبيقا لمبدأ المشاركة في تسيير مختلف القاايا البيئيةتشجيع الجمع ✓

برأيه أي اكتسابه  ذدعم صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكثر والأخ ✓
  الإلزامية.الصفة 
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 :أولا/ المصادر
 القران الكريم -1
  ر:الدساتي -2
، المؤرخ 64، في الجريدة الرسمية العدد 1963ديسمبر 10 ، الصادر في1963دستور  -

 .1963ديسمبر  10في 
، الجريدة 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور  -

 .1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94الرسمية العدد 
فيفري  28، المؤرخ في 18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور  -

 .1989مارس  1، المؤرخة في 09، الجريدة الرسمية، العدد 1989
ديسمبر  7، المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  -

 1996ديسمبر  8، المؤرخة في 76، في الجريدة الرسمية العدد 1996
 مارس 6 مؤرخ فيال ،01ا16الصادر بموجب القانون رقم  2016التعديل الدستوري لسنة  -

 .2016مارس 7، المؤرخة في 14 الجريدة الرسمية العدد ،2016
 6المؤرخ في  ،01-16الصادر بموجب القانون رقم  2016ديباجة التعديل الدستوري  -

 .2016المؤرخة في مارس  ،14الجريدة الرسمية العدد  ،2016مارس 
 .1958براكتو  4دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، الصادر بتاريخ  -
 .2005المعدل سنة  1976الدستور البرتغالي لسنة  -
 :المراسيم الرئاسية -3
لى إنامام الإالمتامن  ،1992سبتمبر  23، المؤرخ في 92-354المرسوم الرئاسي رقم  -

، الجريدة 1987سبتمبر  16وزون المبرم في مونتريال، في اتفاقيات فيينا لحماية طبقة الأ
  .1992سبتمبر  27في  ، المؤرخة69الرسمية، عدد 

المتامن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  225-93المرسوم الرئاسي  -
كتوبر أ 10، الصادرة بتاريخ 64العدد  ، الجريدة الرسمية1993كتوبر أ 5المؤرخ في 
1993 . 
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المتامن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  309-16المرسوم الرئاسي رقم  -
 6الصادرة بتاريخ  ،69العدد  الجريدة الرسمية ،2016نوفمبر  28المؤرخ في  ره،وسي

 .2016ديسمبر 
المتامن تشكيلة المجلس الوطني  2021جانفي  6المؤرخ في  37-21المرسوم الرئاسي  -

جانفي  21، الصادرة في 03الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجريدة الرسمية العدد 
2021. 

 :لعضويةالقوانين ا - 4
المحدد لإجراءات وكيفيات  ،2022يوليو  25الصادر في  19-22القانون العاوي  -

 .2022لسنة  51الجريدة الرسمية العدد  الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
 :القوانين -5
 ، المتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية1983فيفري  05، المؤرخ في 03-83قانون  -

 )الملغى( 1983سنة  06 ددالع
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03قانون  -

 .2003يوليو 20المؤرخة في  ،43 العدد المستدامة، الجريدة الرسمية
المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق الدفع  2020سبتمبر  02الصادر بتاريخ  16-18القانون  -

 .2018سبتمبر  05، الصادرة بتاريخ 54 عددالريدة الرسمية بعدم الدستورية الج
 ثانيا/ المراجع: 

 الكتب:  .1
، المؤسسة الوطنية للكتال، دارة الجزائري الهيئات الاستشارية في الإأحمد بوضياف،  -

 .1989الجزائر 

الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث ،دراسة تحليلية في  داود عبد الرزاق الباز، -
سكندرية الطبعة الأولى، الإ دار الفكر الجامعي، المفهوم القانوني للبيئة والتلوث،إطار 
،2006. 
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سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية  -
 .1999الجزائر، أفريل  الجزء الأول، الطبعة الثالثة، بن عكنون،

، دار الجامعة من البيئي النظام القانوني لحماية البيئةلأابراهيم الدسوقي عطية، إطارق  -
 سكندرية.الجديدة للنشر والتوزيع الإ

العلمية للنشر  ازوري يال، دار فاق التنمية المستدامةآالجغرافية و مجيد ملوك السامرائي،  -
 .2016ردن، والتوزيع، الأ

  :الجامعية طروحات والرسائلالأ  .2
 الاطروحات  -أ
 طروحة دكتوراه،أ لية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات،آحمد ،دور أيمان إ -

 . 2022-2021 المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف،
طروحة دكتوراه، أ، الجزائري  التشريعتأثير التوجيهات الدولية لحماية البيئة على تومي، ريم  -

 .2023-2022، علوم السياسية،  قالمة،  كلية الحقوق وال1945ماي  8جامعة 
طروحة دكتوراه، جامعة أ، الهيئات الاستشارية في النظام القانوني الجزائري خديجة حرمل،  -

 .2021-2020كلية الحقوق،  ، بن يوسف بن خدة ،1الجزائر 
 الماجستيررسائل  -ب
كلية  ت العليا،معهد الدراسا إبراهيم علي روزان، الحماية الدستورية للبيئة ،رسالة ماجستير، -

 .2021نيقوسيا، قسم القانون العام، الحقوق،
  العلمية: المقالات .3
البيئة ومشكلاتها الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة الحمد رشيد، محمد سعيد صباريني،  -

 .1979كتوبر أمن سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  22، عدد الأدالو والفنون 
التلوث الصناعي وانعكاساته السلبية على  م دفرور،عبد النعي حمزة بالي، لياس شاهد،إ -

 ،04جامعة الوادي، المجلد حوليات جامعة بشار في العلوم الاقتصادية، البيئة في الجزائر،
  .02العدد
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الغاز الصخري في الجزائر بين بديل لتنوا المداخيل وإشكالية تلوث  ،أوسياف عمار ياسين -
 ،06المجلد  جامعة الطارف، ،في الطاقات المتجددة مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية ،البيئة
 .2019جوان  ،01العدد
جمعيات حماية  ،باعلي واسعيد باحمد، المجتمع المدني ودوره في حماية البيئة في الجزائر -

، 03، العدد 09، المجلد 2جامعة وهران ،نسانية واجتماعيةامجلة  دراسات البيئة نموذجا، 
2020. 

ختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية المعاهدات بديار دراجي، حدود ا -
، جامعة المسيلة، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السياسية، 2020حكام دستور أالدولية وفق 

 .01، العدد 10
المجلة ، 2020وسام، الرؤية الدستورية للحق في البيئة بموجب التعديل الدستوري  بلعجوز -

، العدد 06المسيلة، المجلد  جامعة محمد بوضياف، ،نونية والسياسيةكاديمية للبحوث القاالأ
2 ،2022. 
مجلة براهيم، الحق في بيئة سليمة بين المجالس الدستورية والمحاكم الدستورية، إبلويس  -

 .2023، 02، العدد 08المجلد  غليزان، حمد زبانة،أجامعة  العلوم القانونية والاجتماعية،
مجلة  ،2020ت المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري حمامدة لامية، اختصاصا -

 .2022، 01، العدد 15المجلد جامعة سكيكدة،  الحقوق والعلوم السياسية،
المجلة الأكاديمية ، مليكة جامع، قراءة في التكريس الدستوري للحق في البيئة، حمودي محمد -

 .2020، 01، العدد 04المجلد  ، جامعة عمار ثلجي، تندوف ،للبحوث القانونية والسياسية
مجلة بعاد التنمية المستدامة في ظل استخدام الطاقات المتجددة، أفاق و آخالدية بن عوالي،  -

، ديسمبر 02، العدد 02، المجلد 2، جامعة وهرانالمقريزي للدراسات الاقتصادية والمالية
2018. 

لمؤسسات الدستورية المركزية براهيم بن درا ، التحديات البيئية لإسالمي عبد السلام، علي  -
 .29، العدد  01، جامعة زيان عاشور، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السياسيةفي الجزائر، 

مجلة مفهوم حماية البيئة في الدستور الجزائري،  سالمي عبد السلام، علي ابراهيم بن درا ، -
 .2017جامعة الجلفة، العدد الخامس، الدراسات القانونية والسياسية
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على تطور المجلس  2020امية مريخي، نصر الدين العمري، أثر التعديل الدستوري لسنة س -
جامعة محمد لمين  ،ليزا للبحوث والدراساتإمجلة الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 

 .2022 ،1، العدد 7، المجلد 2دباغين، سطيف
جتماعي في ظل سعيد معلق، بلقاسم مخلط، مخطط المجلس الوطني الاقتصادي والا -

نسانية بحاث والدراسات في العلوم الإالمجلة العربية للأ، 309-16المرسوم الرئاسي 
 .2020، جويلية 3،  العدد12، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد والاجتماعية

مجلة الباحث للدراسات له شكري، الحماية الدستورية للحق في البيئة، عبد الإ فنصا -
 .2016، 03تندوف،  العدد  الجامعي بلحاج بوشعيب، ، المركزالأكاديمية

أحداث الغاز الصخري بعين صال  ودورها في تنمية الوعي لدى شبال  عبد الجليل ساقني، -
ديسمبر  ،4، العدد2مجلة التمكين الاجتماعي، عمر ثليجي، الاغواط، المجلد المنطقة،
2020. 

بعدم الدستورية في الجزائر والانظمة  عبد العالي حاحة، أحمد بن زيان ، نظام تصفية الدفع -
جامعة محمد خيار، بسكرة،  ،ستاد الباحث للدراسات القانونية والسياسيةمجلة الأ المقارنة،
 .2019، 04، العدد 04المجلد 

، مجلة العلوم القانونية عبد الله غاني، حسونة عمار زعبي، دسترة موضوا البيئة في الجزائر -
 .2016اكتوبر  14ر، الوادي، العدد ، جامعة حمه لخاوالسياسية

مجلة علاوي الطيب، محمد بلفال ،تكريس الحق في بيئة سليمة في الدساتير الجزائرية،  -
 .2020، 01، العدد 12، جامعة تيارت، المجلد البحوث العلمية في التشريعات البيئية

دراسات القانونية مجلة البحوث والعمارة  هدى، البيئة والتنمية المستدامة تجربة الجزائر،  -
 .12، العدد والسياسية

)مؤشر  فتيحة بن صديق، محمد هاملي، الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري  -
، المجلة الاكاديمية للبحث القانونيالتوجه نحو الرقابة القاائية على دستورية القوانين(، 

 .2021، 02، العدد 12المجلد 
مجلة  طاقات المتجددة في الجزائر بين التطلعات والمعوقات،خوميجة، استغلال الفتيحة  -

، ديسمبر، 02، العدد 01المجلد  جامعة الشهيد حمه لخار، عمال،اقتصاد المال والأ
2016. 
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، 2020قرميط جيلالي، مستجدات الحماية المستدامة للبيئة في ظل التعديل الدستوري  -
 .2023، سبتمبر 02، العدد 03المجلد تيارت،  ،  جامعة ابن خلدون،مجلة قاايا معرفية

كيلالي زهرة، الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية الجزائرية على ضوء التعديل  -
، 12،  المجلد 02، جامعة وهران مجلة القانون المجتمع والسلطة، 2020الدستوري لسنة 

 .2023، 01العدد 
مام الجهات القاائية ألدستورية شروط ممارسة الدفع بعدم ا ،عبد القادر عبدو ،مراد زوايد -

، جامعة مجلة المعارفدراسة تحليلية مقارنة بين القانون الجزائري والفرنسي والمصري، 
 .2021، 02، العدد 16أدرار،  المجلد 

 .2009، 01العدد ،06المجلد ،1جامعة البليدة مجلة، ،يئيشكالية التلوث البإ مراد ناصر، -
لحماية البيئة البحرية بين القانون الدولي العام والتشريع  ليات القانونيةمحمد منصوري، اا -

، سبتمبر 02، العدد 10المجلد  ،1، جامعة باتنةمجلة العلوم القانونية والسياسيةالداخل، 
2016. 

 68مهني وردة، التكريس الدستوري للحق في البيئة، دراسة مقارنة على ضوء نص المادة  -
جامعة   مجلة العلوم الاجتماعية، 2016يل الدستوري المتامن التعد 10 - 16من القانون 

 .2018، 27 ،العدد ،15المجلد  ،2محمد لمين دباغين، سطيف
مجلة ، تدعيم وتفعيل ام تكريس 2020نسرين بوعكاز، الهيئات الاستشارية في ظل دستور  -

 .2022، جانفي 01، العدد 8، جامعة تبسة، الجزائر، المجلد الدراسات القانونية
زياني، عائشة لزرق، الحماية الدستورية للحق في البيئة على ضوء التعديل الدستوري  نوال -

، جوان 15ورقلة، العدد  ، جامعة قاصدي مربا ،دفاتر السياسة والقانون ، 2016الجزائري 
2016. 

مجلة القانون ، نسرين بن دحو، التكريس الدستوري للحق في البيئة، بن دحو نور الدين -
 .2023، 02العدد  ،10، المجلد ةالدولي والتنمي

ستغلال الغاز الصخري في الجزائر بين اتوجهات نحو  خميسة عقابي، نور الدين فوزي، -
جامعة محمد خيار، بسكرة،  الارورة الاقتصادية والمخاطر البيئية، مجلة المفكر،

 .02العدد  ،11المجلد
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ادي والاجتماعي في ياسمينة خروبي، جمال الدين دندن، دور المجلس الوطني الاقتص -
، المجلد مجلة الدراسات القانونية المقارنة ،2016حماية البيئة في ظل التعديل الدستوري 

 .2020 ،01، العدد 06
 16-18لية الدفع بعدم الدستورية قراءة في نص القانون آحمد لعروسي، أ، شامي ياسين -

، المركز الجامعي  أحمد نون مجلة القاالمحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، 
 .2019، 01، العدد 08زبانة، غليزان ، المجلد 

مجلة العلوم يحي رناق، الرقابة على دستورية التنظيمات في التجربة الدستورية الجزائرية،  -
 .2023، جوان 2،  العدد 8، جامعة المدية، المجلد القانونية والاجتماعية

  ت:المحاارا.  4
ت مادة القانون الدولي للبيئة ، السنة الثانية ماستر ، كلية الحقوق فوزية زعموش ،محاضرا -

 .2020ا2019، جامعة الاخوة منتوري ، قسنطينة 
 :جنبيةمراجع باللغة الأ

1- Décision n : 2014- 395qpc, du 7 mai 2014 (fédération 
environnement durable et autres.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتوياترس المسسسفه  



 المحتوياتفهرس 

66 
 

       الصفحة       عنوان   ال
        الإهداء

                الشكر والعرفان

 2       مقدمة 

                                                             الفصل الأول: تطور الحماية الدستورية للبيئة عبر مختلف الدساتير 
          الجزائرية

6 

 7     2020                                                            المبحث الاول   الحماية الدستورية للبيئة قبل التعديل الدستوري 

 7                                                                                    المطلب الاول  الحماية الامنية للبيئة                        

 7                                      المرحلة الدستورية الأولى لحماية البيئة      الأول         الفرا

 9                                                      الفرا الثاني  المرحلة الدستورية الثانية لحماية البيئة

 10                       الحماية الصريحة للبيئة                المطلب الثاني 

 10     2016      دستور           التعديل ال                 حماية البيئة في             الفرا الاول 

 12     2016                                  صري  للبيئة في التعديل الدستوري                  مبررات الإعتراف ال              الفرا الثاني  

 16     2020      دستور          التعديل                                الحماية الدستورية للبيئة بموجب                المبحث الثاني 

 16     2020      دستور   ال         التعديل                      المستجدات البيئية في      الأول          المطلب

 16                     من الناحية الشكلية             الفرا الاول 

 18                       من الناحية الموضوعية               الفرا الثاني 
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 21     2020                                                          الث التنمية المستدامة وعلاقتها بالبيئة في التعديل الدستوري          الفرا الث

 24                           سبال التكريس الصري  للبيئة أ               المطلب الثاني  

 24                      للتكريس الصري  للبيئة        داخلية     سبال  أ      الأول         الفرا

 26                      للتكريس الصري  للبيئة        خارجية                    الفرا الثاني  اسبال 

                               اية البيئة في التعديل الدسسسسستوري                                     الفصسسسسل الثاني: الضسسسسمانات الدسسسسستورية لحم
2020     

30 

 31                                           المحكمة الدستورية كامانة لحماية البيئة       الأول         المبحث

 31                                  محكمة الدستورية في المجال البيئي   لل                 الاختصاص الرقابي               المطلب الاول  

 31                                          الفرا الاول  الرقابة على دستورية المعاهدات

 32                انين العادية      القو                                   الفرا الثاني  الرقابة على دستورية 

 33                    دستورية التنظيمات                                    الفرا الثالث  الرقابة الدستورية على 

              في ظل التعديل                                     الاختصــــــــاص التفســــــــيري للمحكمة الدســــــــتورية                المطلب الثاني 
     2020         الدستوري 

34 

 34                                             ختصاص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور  إ      الأول         الفرا

 35                     ة الدستورية بالتفسير                  شروط اختصاص المحكم               الفرا الثاني 

 36                                           لية الدفع بعدم الدستورية في المجال البيئي  آ                 المطلب الثالث  
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68 
 

 36                                     حق المتقاضي في الدفع بعدم الدستورية       الأول         الفرا

 38                           شروط الدفع بعدم الدستورية                الفرا الثاني 

 40                                    اجراءات تقديم الدفع بعدم الدستورية                الفرا الثالث 

 44                                          المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي                 المبحث الثاني 

 44                    تشكيلات ومهام المجلس       الأول        المطلب 

 44       لمجلس  ا        تشكيلات       الأول        الفرا

 47                           الفرا الثاني  مهام المجلس 

 51                 ليات عمل المجلس  آ               المطلب الثاني  

                                                    اليــة اخطــار المجلس الوطني الاقتصـــــــــــــــادي والاجتمــاعي والبيئي       الأول         الفرا
                       كامانته لحماية البيئة 
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 58                        قائمة المصادر والمراجع 



 


